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  مقدمة

     المال هو عصب الحیاة والكل یبحث عنه وعن إكتسابه سواء بطرق مشروعة 

أو بطرق غیر مشروعة، فالتقدم التكنولوجي والتطور العلمي ساهم بقسط كبیر في تسهیل 

عملیات جني وحصد الأموال، فهو سلاح ذو حدین حیث ساهم في تطویر وسائل الحمایة 

والمكافحة كما ساهم كذلك في تطور الظاهرة الإجرامیة واستفحالها، فأصبحت العصابات 

طورا من حیث الوسائل المستعملة في أعمالها وأكثر تنظیما والجماعات الإجرامیة أكثر ت

لما كانت علیه في السابق، وأصبحت نشاطاتها أكثر دقة وتركیزا في تنفیذها، فمن أهم 

    وأبرز صور الجریمة المنظمة وأخطرها جریمة تبییض الأموال أو غسیل الأموال، 

للحدود وهي الممول الرئیسي لمجمل التي تعتبر العمود الفقري للجرائم المنظمة العابرة 

  .الأعمال

ولا بد من الإشارة إلى أن هنالك اصطلاحات متعددة أطلقت على هذه الجریمة 

باللغة العربیة نذكر منها، تبییض الأموال، وغسیل الأموال، وغسل الأموال، والجریمة 

ت به البیضاء، ونفضل في هذه الدراسة استعمال اصطلاح تبییض الأموال الذي أخذ

أغلب التشریعات الدولیة وبعض التشریعات العربیة، باعتباره اللفظ الأكثر تعبیرا عن هذه 

  .العملیة

قدیمة قدم التاریخ حیث إرتبطت قدیما بأعمال القرصنة البحریة،  جریمةهذه التعتبر 

وروبیة ففي هذه الفترة كانت وبدایات هذه الظاهرة كانت في العصور الوسطى في القارة الأ

القروض الربویة منتشرة بشكل كبیر مع المعارضة الشدیدة لها من قبل الكنیسة الكاثولیكیة 

التي حرمت الربا واعتبرته جریمة لذا فقد عمد المرابون إلى إخفاء شكل هذه الفوائد الربویة 

    ذا المصطلح وإظهارها بصورة مختلفة، وفي العصر الحدیث كانت بدایات انتشار ه

في عشرینات القرن العشرین في الولایات المتحدة الأمریكیة ومن ثم زاد انتشارها في أنحاء 

كثیرة في العالم مع إنتشار عصابات الشوارع وعائداتها الهائلة التي تبحث عن مكان 

لإخفائها فانتشرت المؤسسات المالیة الكبرى التي تتعامل مع أموال مشروعة وغیر 

للظهور بشكل كبیر وخصوصا ) الأموال تبییض(وقد عاد المصطلح  .المصدر مشروعة

في أمریكا، ولكن الظهور القانوني  م1973 في عام) ووترجیت(لصحف بعد فضیحة في ا

أموال  تبییضحیث رفعت في أمریكا أول قضیة م 1982لهذا المصطلح كان في عام 
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   حصلة من تجارة الكوكایین الكولومبي والتي حكم فیها بمصادرة أموال قیل أنها مغسولة مت

الأموال بشكل كبیر جدا مما  تبییضومع بدایات ثمانینات القرن العشرین انتشرت ظاهرة 

      كن سویسرا تأخرت هرة في دول كثیرة، ولظاإلى صدور قرارات تجریم لهذه ال أدى

سي وتمیز النظام الأموال هو جریمة وذلك بسبب حیاد سویسرا السیا تبییضفي إعتبار أن 

موال والجرائم التي الأ تبییضیة المطلقة، ولكن وسبب إزدیاد المصرفي لدیها بالسر 

أ من إصدار قرار تجریم حصلت الأموال القذرة منها مثل المخدرات، لذا لم ترى سویسرا بد

م وفي نهایة القرن العشرین وبدایات القرن الواحد 1990الأموال في سنة  تبییضعملیات 

شرین ازدادت الجرائم المنظمة تنوعا ونشاطا وتوسعا بحیث أصبحت تشمل كافة دول والع

سارع في الجریمة المنظمة العالم تقریبا، وقد ساعدت عدة أمور على هذا النمو والت

الأموال أیضا على المستوى العالمي  تبییضنواعها وبالتالي في جریمة أبمختلف 

  .والإقلیمي

توظیف المال  الناحیة التقنیة بثلاث مراحل هي عملیة التبییض من تمر  ولقد

)Placement ou prélavage (موال القذرة في نطاق الدورة الذي یمكُن من إدخال الأ

) lavage(  التمویه، ثم سیولة المالیة كشراء عقارات مثلاالمالیة قصد التخلص من ال

تبییضها وقطع الصلة عن مصدرها غیر  وتهدف هذه المرحلة إلى إخفاء الأموال المراد

إلى التعاملات  المشروع بإتباع سلسلة من العملیات المصرفیة المتشابكة المشابهة لحد ما

آخر  رتعتب التي )Recyclage ou intégration(الإدماج ، وأخیرا المالیة المشروعة

ة في الإقتصاد موال غیر المشروعمرحلة من مراحل التبییض ففیها یقوم المبیض بدمج الأ

 .وجعلها تظهر بمظهر مشروع وهذا لتغطیة مصدرها تغطیة نهائیة

تتم هذه الظاهرة من خلال عدة أسالیب وتقنیات جدیدة وهي في تطور مستمر، كما  

والآثار الناتجة عنها لا تستقر . إذ تنتقل من شكل لآخر ومن أسلوب لآخر بغیة تطهیرها

بل تعدت كل الحواجز القانونیة، وحتى أصبحت في حدود بلد واحد أو إقلیم محدود 

لهذا كان لزاما التصدي لهذه الظاهرة وذلك من  .توصف بالجریمة المنظمة العابرة للحدود

خلال تكاثف الجهود الدولیة وتحقیق تعاون دولي شامل، كون أنه لیس من السهل 

بح جناح هذه الجریمة مكافحتها، وإنما لابد من اتحاد الجهود الدولیة وتضافرها في سبیل ك
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والقضاء علیها، ذلك لما یترتب علیها من مخاطر وأضرار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 

  .بالغة على المجتمع

من هنا، فإن أسباب إختیاري لهذا الموضوع فتتمثل في كون أن جریمة تبییض 

ا فیها الأموال أصبحت واسعة الانتشار، إذ تكاد تغزو معظم الدول إن لم نقل كلها بم

  خلل جوهري  یوحي إلى وجود الجزائر حتى أصبحت تهدد اقتصادها وبنوكها، وهو ما

  .المعالجة لها ةفي المنظومة القانونی

إن أهمیة معالجة ظاهرة تبییض الأموال هو إلقاء الضوء على هذه الجریمة التي 

  ة تتلخص بدأت تنتشر في الدول بصفة عامة وخاصة الجزائر، وأنها تتسم بأهمیة كبیر 

في الإلمام بكل الجوانب المتعلقة بجریمة تبییض الأموال وهو ما یتجلى بكل وضوح من 

هتمام بمعالجة إدول الغربیة والعربیة من خلال ما تبدیه الإتفاقیات والمواثیق الدولیة وكذا ال

ا هذه الجریمة عن طریق التركیز على الأطر القانونیة لمكافحتها سعیا منها للقضاء علیه

  .أو على الأقل الحد منها ومن تداعیاتها

  :وتطرح دراسة هذا الموضوع إشكالیة رئیسیة هي

في التصدي لجریمة تبییض  المعتمدةالدولیة  سالیبفیما تتمثل الوسائل والأ -

  الأموال؟

  :وهو ما یقودنا إلى طرح التساؤلات التالیة

  الأموال؟كیف واجهت المؤسسات المالیة الدولیة جریمة تبییض  -1

  ما الدور الذي لعبته الإتفاقیات والمنظمات الدولیة في التصدي لهذه الجریمة؟ -2

  التعاون الدولي والوطني في مكافحة جریمة تبییض الأموال؟ هي وسائلما  -3

باعتباره  وقد إعتمدت للإجابة على هذه الإشكالیة على المنهج الوصفي التحلیلي

ف ما جاءت به الإتفاقیات الدولیة والنصوص تطرق إلى مختلأالأنسب بحكم أنني سوف 

القانونیة المتعلقة بجریمة تبییض الأموال وشرح مضمونها بالإضافة إلى أشكال التعاون 

  .الدولي

أن یتم تقسیم الموضوع  ترتأیإالتساؤلات المتفرعة عنها، وللإجابة على الإشكالیة و 

  .تبییض الأموالالتدابیر الوقائیة لمكافحة : الفصل الأول :إلى قسمین

  .تدابیر العلاجیة لمكافحة تبییض الأموالال: الفصل الثاني 
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  التدابیر الوقائیة لمكافحة تبییض الأموال: الفصل الأول

المتقدم علیه لدى خبراء القانون والجریمة الدولیة وخبراء المال والمصارف المتعارف و من 

أن المسؤولیة الكبرى في مواجهة عملیات تبییض الأموال تقع على عاتق المؤسسات المالیة 

والمصارف حیث أنها تعتبر المجرى الرئیسي الذي یصب فیه مبیضوا الأموال الملوثة أموالهم 

تعني أي شخص أو كیان  '':كما تعرف كذلك، ابات في المصارفقوانین سریة الحسفي ظل 

مع العمیل أو من ینوب عنه وتتمثل هذه العملیات التي تقوم  یزاول نشاطًا تجاریًا واحدًا أو أكثر

من الأموال المستحقة من الجمهور، الإقراض، تحویل  قبول الودائع وغیرها: بها المؤسسات في 

  .)1(''غیرها من العملیات الضمانات والالتزامات المالیةالأموال أو القیمة، 

كذلك یقع العبء الأكبر على البنوك في ملاحقة ومراقبة التحركات الضخمة لرؤوس 

وتعرف هذه  .الأموال وكافة العملیات التي لیس لها غرض أو مردود إقتصادي أو قانوني واضح

عمال المصرفیة التي تقوم بها بشكل قانوني البنوك بأنها، شركات مالیة تلعب دور الوساطة بالأ

  .)2(عند منحها الترخیص من الجهات الحكومیة المخولة لذلك قانونا

هتمت الإتفاقیات الدولیة بمكافحة جریمة تبییض الأموال بفرض عدد من الإلتزامات إلذا 

ه ستخدام هذإبها كتدابیر وقائیة، وذلك لمنع  والضوابط یتعین على المؤسسات المالیة التقید

   .المؤسسات لأغراض تبییض الأموال

كذلك سعت الدول إلى إصدار قوانین لمكافحة جرائم تبییض الأموال وتضمینها العدید من 

  .الضوابط والإلتزامات، كترجمة لما ورد بتلك الإتفاقیات واستجابة لها

تشریعات لى ال، مع الإشارة إالإتفاقیات الدولیةدت في وسوف نعرض لتلك التدابیر كما ور 

كل في موضعه، ومنها نتطرق إلى  التي تضمنت أحكاما مماثلة تتعلق بكل تدبیر الوطنیة

تقسیم هذا  یكونو . الإخلال بهذه القوانین جراء ت المفروضة على القطاع المصرفيالعقوبا

  :كما یلي الفصل

  في مكافحة تبییض الأموال قطاع المصرفيدور ال: المبحث الأول

                                                 
 - 

)1( Heidi Bøkestad Utvik, Money Laundering and Money Laundering Countermeasures, 
(The ESST MA), International Regime versus Technological System, Faculty of Social sciences 
TIK, University of OSLO, Norway, 2004, p80 

، 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، )دراسة مقارنة(غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاببن طالب لیندا،  – )2(

 .277ص
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  الإلتزام بتوخي الیقظة: المطلب الأول

    الإلتزام بواجب الإستكشاف: المطلب الثاني

  ءات المقررة في النظام المصرفيالجزا: الثاني المبحث

  الجزاءات المقررة في التشریع النموذجي: المطلب الأول

  الجزاءات المقررة وفق التشریعات الوطنیة: الثاني المطلب
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  الأول المبحث

  المصرفي في مكافحة تبییض الأموال دور القطاع

عن الأنشطة تحویل الأموال النقدیة أو الأموال الأخرى الناتجة جریمة تبییض الأموال هي 

المؤسسات المالیة والمؤسسات التجاریة المشروعة لإخفاء مصدر  التي تتم عبرغیر القانونیة 

إتفقت معظم الوثائق الدولیة الأساسیة المعنیة بمكافحة جریمة تبییض الأموال ولقد  .)1("الأموال

والتصدي لها وكذا التشریعات الداخلیة ذات الصلة على بلورة عدد من الإلتزامات والضوابط 

بغیة تعزیز النظام المالي في مجال منع جرائم تبییض الأموال، والحد من الوقائیة التي أعدت 

سنعمل على الإجابة علیه من خلال عرض أهم  وهو ما. د للمؤسسات المالیةالاستخدام المطر 

الإلتزامات الواقعة على عاتق المؤسسات المالیة والمتمثلة أساسا في الإلتزام بالیقظة والحذر 

  .كمطلب أول والإلتزام بواجب الإستكشاف كمطلب ثاني

  والحذر الإلتزام بالیقظة :المطلب الأول

ة على مجوعة من الضوابط والإجراءات الوقائیة، التي یتعین على ظبالیقینطوي الإلتزام 

التحقق : المؤسسات المالیة الوفاء بها، والتي یمكن إجمال أهمها في ثلاثة عناصر بارزة وهي

البرامج الداخلیة لمنع تطویر أخیرا ، حفظ السجلات و من هویة العملاء، أو قاعدة إعرف عمیلك

  .الأموال تبییض

   التحقق من هویة العملاء: الأول فرعال

ة والإنتباه ظبییض الأموال، وذلك من خلال الیقعتبر الأساس لجمیع إجراءات مكافحة تی

لأي تغییر یطرأ على نمط تعامل العملاء مع البنك، وتسجیل معلومات كافیة وواضحة عن 

  .)2(لحسابه العمیل لدى إفتتاحه

طبیعي أو معنوي له حساب مصرفي على  كل شخص''  على أنه العمیلویمكن تعریف  

مستوى البنك أو الذي یفتح الحساب لمصلحته وكل مستفید من العملیة التي یقوم بها 

  .)3(''الوسطاء

                                                 

-)1( Martin Nimmo and Technical Information Service , Fraud and money laundering, Topic 

Gateway Series No. 31 , June 2007, p03.                               
 .133، ص2008دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، تبییض الأموال في التشریع الجزائرينبیل صقر،  - )2(
 .277ص مرجع سابق، بن طالب لیندا، – )3(
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منع إستغلال وإستخدام البنوك وغیرها من المؤسسات » عرف عمیلكإ « یستهدف مبدأ

ما أكدته الإتفاقیات ، وهو )1(المالیة من جانب بعض العملاء كقنوات لتبییض الأموال

  :والتشریعات الدولیة فیما یلي

  الدولیة في الوثائق مضمون المبدأ: أولا

   FATFالتوصیات الأربعون لــ مبدأ التحقق من هویة العمیل وفق  -1

جاءت هذه الفكرة بعد قیام الكابوني بإستعمال أموال بیع المشروبات الكحولیة في توظیف 

الشرطة فتم الحكم علیه بالغش الضریبي من هنا جاءت فكرة إنشاء هیئة تقوم على دراسة طرق 

تساعد على كشف تبییض الأموال ومنها تعمل على إعداد توصیات في شكل نصائح للدول 

  .)2(وسائل المبیضین

فرقة العمل منها یطلق علیها عدة تسمیات  لدولیة لتبییض الأمواللجنة العمل المالي ا

 Financialالمالیة ومجموعة التدخل المالي الدولي وباللغة الانجلیزیة  بالإجراءاتالمعنیة 

Action Task Force ویتم اختصارها FATF)3( ،  وتتكون مجموعة العمل المالي من)31( 

دولة عضوة ودولتین ملاحظتین وهناك أعضاء شركاء وهذه الدول تعمل بالتنسیق مع البنك 

بغرض تقییم الدول وكل توصیة تقیم من طرف خبراء وكل  FMIالعالمي وصندوق النقد الدولي 

  .)4(كانیزمات للتقییم حسب نموذجیتوصیة لها م

عشرة للدول السبع خلال إجتماع القمة الإقتصادیة الخامسة  1989تأسست عام 

وهي مؤسسة مشتركة تتكون من العدید من الحكومات تستهدف تطویر وترویج الصناعیة، 

السیاسات على المستویین الوطني والدولي الموجهة لمكافحة تبییض الأموال لتكوین الإرادة 

راقب السیاسیة التي تعمل لتنفیذ الإصلاحات التشریعیة والرقابیة لمكافحة تبییض الأموال، وت

اللجنة مدى تقدم الأعضاء في مجال تنفیذ إجراءات مكافحة تبییض الأموال، ومراجعة أسالیب 

وتنفیذ إجراءات مكافحة تبییض  لانتهاءتبییض الأموال والإجراءات المضادة لها، وتروج اللجنة 

                                                 
 .289بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )1(
، الطبعة الأولى، )القوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكافحتها في الجزائر(تبییض الأموال عیاد عبد العزیز،  - )2(

  .49، ص2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دار 
، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )دراسة مقارنة(جریمة غسیل الأموالأمجد سعود قطیفان الخریشة،  - )3(

  .180ص ،2006
  .49عیاد عبد العزیز، مرجع سابق، ص - )4(
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الأخرى  الأموال على النطاق الدولي، وتتعاون اللجنة في تنفیذ هذه الأنشطة مع الأجهزة الدولیة

  .)1(ذات العلاقة بمكافحة تبییض الأموال

بأنه یتعین على هذه المؤسسات " FATF"نوهت فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة 

عدم الإحتفاظ بأیة عملیات لهؤلاء العملاء، وبخاصة إذا كانوا مجهولي الهویة أو أسماؤهم 

وهمیة مما یتطلب من هذه المؤسسات التحقق من هویة العملاء من خلال المستندات الرسمیة 

ك عن طریق مع الحصول على معلومات كافیة عن شخصیة أي عمیل یطلب فتح حساب وذل

  .جراءات مناسبة لذلكإتخاذ إ

القاضي بضرورة قیام المؤسسات المالیة ببذل العنایة الواجبة  أكما ینبغي أن یكون المبد

تجاه العملاء منصوصا علیه في القانون، ویجوز لكل دولة تحدید الطریقة التي تفرض بها 

  .ن خلال قانون أو وسائل ملزمةإلتزامات محددة تتعلق بالعنایة الواجبة تجاه العملاء، إما م

ویجب  أن تكون المؤسسات المالیة مطالبة بتطبیق كافة تدابیر العنایة الواجبة تجاه 

، غیر أنه ینبغي علیها تحدید نطاق تلك التدابیر )د(إلى ) أ(في الفقرات من  العملاء المدرجة

  .)1(التوصیة وللتوصیة  باستخدام المنهج القائم على المخاطر وفقا للمذكرة التفسیریة لهذه

كما طالبت المؤسسات المالیة بالتحقق من هویة العمیل والمستفید الحقیقي قبل أو أثناء 

ویمكن للدول السماح للمؤسسات . إقامة علاقة عمل أو إجراء عملیات للعملاء العارضین

مة العلاقة، حیثما تكون مخاطر المالیة باستكمال التحقق في أقرب وقت ممكن عملیا عقب إقا

غرض عدم الأموال وتمویل الإرهاب تدار على نحو فعال وحیثما كان ذلك ضروریا ب تبییض

حدید هویة العملاء غیر على ت) 12(كما نصت التوصیة  ،)2(إعاقة سیر العمل الطبیعي

  .)3(النظامیین

بتاریخ : 1988بیان بازل مبدأ التحقق من هویة العمیل وفق  -2

وثیقة الإشرافیة ة المصرفیة والممارسات أصدرت اللجنة  المعینة بالأنظم م،12/12/1988

                                                 
، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، منظور قانوني واقتصادي وإداريغسل الأموال من عادل عبد العزیز السن،  - )1(

 .58، ص2008
 .2012لسنة ) FATF(من التوصیات الأربعون لـ) 10(التوصیة رقم  – )2(
 ).FATF(من التوصیات الأربعون لـ) 12(التوصیة رقم  – )3(
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 تبییضراض غالإستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأ ععرفت باسم، بیان بازل، بشأن من

  .)1(الأموال وذلك في مدینة بازل بسویسرا

التي تهدف إلى إخفاء عرف في مقدمته تبییض الأموال بأنه جمیع العملیات المصرفیة 

والسلطات الرقابیة  ةتضم هذه اللجنة ممثلین عن البنوك المركزی، و )2(المصدر الجرمي للأموال

وبریطانیا وهولندا وكندا  جولوكسمبور ألمانیا وإیطالیا وبلجیكا وفرنسا : والإشرافیة في عدة دول في

لى منع إستخدام النظام المصرفي والیابان والولایات المتحدة الأمریكیة، ویهدف هذا الإعلان إ

نسبة إلى (، Cookeلجنة  الأموال ذات الأصل الجرمي، وتمیل لجنة بازل أو تبییضلأجل 

إلى فكرة مؤداها أنه من الجائز بصفة عامة أن تدخل المؤسسات المصرفیة ) إسم رئیسها القدیم

  .)3(وبدون قصد كوسطاء لأجل تمویل أو إیداع الأموال غیر المشروعة

زل دراسة مطولة عن مبادئ معرفة العملاء تحت ، أصدرت لجنة با2001ي أكتوبر ف

، وصدرت هذه الدراسة لمعالجة )CDD(عنوان العنایة الواجبة بشأن العملاء بالنسبة للبنوك 

النقص الواضح في إجراءات معرفة العملاء على الصعید العالمي، وتستند هذه المعاییر 

الوارد  )15(الخاصة بمعرفة العملاء إلى معلومات محددة عن بیان المنع والمبدأ الرئیسي رقم 

ه الدراسة تفاصیل العناصر في بیان بازل، كما أنها تتیح المزید من المعلومات عنهما، وتبین هذ

  .الأساسیة اللازمة الخاصة بمعرفة العملاء

وجدیر بالذكر أن معاییر معرفة العملاء المنصوص علیها في العنایة الواجبة بشأن 

الأموال، وذلك عن طریق  تبییضبنوك فیما یتخطى مكافحة جریمة العملاء تستهدف صالح ال

بازل تساند بقوة في هذه كما أن لجنة . )4(المصرفي حمایة أمن وسلامة البنوك ونزاهة الجهاز

، وترغب ''ولا سیما ما یرتبط منها بالبنوك FATF ـــإعتماد وتنفیذ توصیات مجموعة ال''الوثیقة 

                                                 
،  2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، عملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتهامحمد علي العریان،  -  )1(

  .95ص
 ،2013 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة،  - )2(

  .78ص
 .44، ص2007الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموالعلي، لعشب  – )3(
، الطبعة الأولى، نهضة مصر التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهابعادل محمد السیوي،  – )4(

 .106، ص2008للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 
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بشأن  FATFمتسقة مع توصیات الـــ ''ر العنایة الواجبة بالعملاء هذه في أن تكون معایی

  ''الأموال تبییضمكافحة 

  1991لسنة  التوجیه الأوربيمبدأ التحقق من هویة العمیل وفق  -3

جریمة تبییض الأموال بأنها كل المجموعة الأوروبیة  عرفت التوصیة الصادرة عن مجلس إتحاد

  .)1(1988العملیات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عن إتفاقیة فیینا 

 EEC/308، 3/91من الأمر التوجیهي للمجلس الأوربي رقم  )3(فرضت المادة 

، على المؤسسات المالیة التحقق من هویة عملائها، إذا تجاوزت 1991یونیو  10الصادر یوم 

دولار أمریكي، سواء تم عقد  18500وهو مایعادل  ECUوحدة نفط أوربیة  )15(قیمة الصفقة 

ونظرا لأن هذا التوجیه یعد إحدى . تبطةالصفقة في عملیة واحدة أو في عدة عملیات مر 

مع مبادئ البرلمان الأوربي، الأدوات الرئیسیة في مكافحة تبییض الأموال لأنه جاء متوافقا 

بید أنه لا یعكس الممارسة الدولیة المتعلقة بوسائل مكافحة تبییض الأموال  والدول الأعضاء،

  .EEC/97/200ر التوجیه رقم وربي، ومن أجل ذلك صدلإقتصاره على دول الإتحاد الأ

فقد ساهم في وضع مبادئ هامة تتعلق  EC/2005/60أما عن الأمر التوجیهي رقم 

إلزام المؤسسات المالیة : بتنظیم قواعد التجریم لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب منها

والأشخاص المخاطبون بهذا التوجیه أن یتحققوا من هویة المالك المستفید، والتشدد في 

  .)2(الصفقات التي تثیر خطر تبییض الأموال وتمویل الإرهاب

  :التشریع النموذجيبدا التحقق من هویة العمیل وفق م -4

صدر التشریع النموذجي بشأن تبییض الأموال والصادر في مجال المخدرات، من خلال 

ة إطار ، لتكون بمثاب"البوند سیب" ي بالرقابة الدولیة على المخدراتبرنامج الأمم المتحدة المعن

الأموال، ویذكر أن هذا التشریع قد تم إعداده بمعرفة فریق من  تبییضقانوني متكامل لمكافحة 

 3فبرایر إلى  27الخبراء الدولیین، وقد تم ذلك في الإجتماع الذي عقد في فیینا في الفترة من 

وذلك من أجل وضع الصیغة النهائیة له، وقد تم  "البوند سیب"بمعرفة  1995مارس عام 

یدة من التشریع النموذجي بشأن بة نسخة منقحة وفر لیكون بمثا 1995إصداره في نوفمبر 

                                                 
: الموقع ى، مداخلة عل7ص، )مفهومها ومخاطرها والآلیات المصرفیة لمكافحتها(جریمة تبییض الأموال سمیر شعبان،  – )1(

https://www.univ-medea.dz/...2010/17pdf. 
 ).290،291(بن طالب لیندة، مرجع سابق، ص ص – )2(
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، وفیما 1993، والذي سبق إصداره في عام Money Laundering Modelالأموال  تبییض

من جهة  1988تفاقیة فیینا لعام إع قد جاءت متأثرة بأحكام ومبادئ یبدو أن أحكام هذا التشری

  .)1(وببعض الإتفاقیات الدولیة الأخرى من جهة أخرى

ألزم القانون النموذجي والصادر عن الأمم المتحدة  ذات الواجب على المؤسسات ا كم

المالیة، حیث نص على وجوب التأكد من هویة الشخص الطبیعي عن طریق تقدیم وثائقه 

الرسمیة الأصلیة التي تحمل صورته الفوتوغرافیة وعنوانه، ووجوب التأكد من هویة الشخص 

ه الأساسي والوثائق الرسمیة التي تثبت وجوده من الناحیة المعنوي عن طریق تقدیم نظام

القانونیة على أن تكون قد مضت علیها ثلاثة أشهر، كما یتعین فضلا عن ذلك على ممثلي 

مستندات و الشخص المعنوي العاملین لدیه تقدیم إضافة إلى الوثائق المثبتة لهویتهم وعناوینهم 

  .)2(باسم الشخص المعنوي ولحسابه لممارسة تلك السلطاتأخرى تؤكد تفویضهم بصفة قانونیة 

  من مبدأ التحقق من هویة العمیل وطنیةالتشریعات الموقف  :ثانیا

الدولیة ومن بین عن هذه القواعد العامة التي أقرتها المواثیق  لم تخرج التشریعات الدولیة

  : هذه التشریعات

  الفرنسيالقانون مبدأ التحقق من هویة العمیل في  -1

المعدل بالقانون رقم  12/07/1990الصادر في  614/90القانون الفرنسي رقم  وجبأ

المتعلق بمساهمة المؤسسات المالیة في مكافحة تبییض  02/07/1998الصادر في  98/546

على المؤسسات المالیة التحقق من هویة العملاء والتحري  موال الناتجة عن تجارة المخدراتالأ

والأشخاص أو الجهات المحولة إلیها هذه الأموال، والمستفیدین  الأموال المودعةعن مصدر 

  .المعنویین وأالمنتفعین بها من قبل هؤلاء الأشخاص الطبیعیین 

  القانون السویسريمبدأ التحقق من هویة العمیل في  -2

حساب نموذج  باستخدامم السماح 1991ألغى قانون البنوك السویسري الصادر في عام 

)Account Form B ( الذي یغفل إسم العمیل، وأعطى مهلة لأصحاب الحسابات السریة التي

ألف حساب للكشف عن شخصیاتهم، قبل ) 30(تستخدم هذا النموذج، والتي یقدر عددها بنحو

                                                 
 .82محمد علي العریان، مرجع سابق، ص - )1(
مجلة ، "الإلتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالیة للوقایة من جریمة تبییض الأموال"فاطمة الزهراء لیراتني،  - )2(

 .52،  جامعة أم البواقي، الجزائر، ص2016،العدد السادس، دیسمبر العلوم الإنسانیة
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م، وإلا اضطرت السلطات السویسریة إلى إغلاق حساباتهم، بینما 1992نهایة شهر سبتمبر 

اح بإستخدام نموذج الحسابات الرقمیة، شریطة أن یكون النموذج معروفا لشخصیتین أبقى السم

  .)1(قیادیتین بالبنك

الصادر من طرف إتحاد المصارف " إتفاق الحیطة والحذر"أوجبت المادة الثانیة من كذلك 

، والتحري عن مصدر الأموال، )2(التأكد من هویة العمیل 1992جویلیة  01السویسریة بتاریخ 

، سواء كانت العملیة تتعلق بفتح )FS(ي ألف فرنك سویسر  25لدى إتمام عملیات مالیة تفوق 

 .)3(إتمام عملیات إئتمانیة أوحسابات جدیدة، أو بقبول إیداعات، 

وتوجب المادة الثامنة من الإتفاق على المصارف، الإلتزام بعدم مساعدة عملائها، بأیة 

السویسریة أو الأجنبیة، وخاصة المالیة منها، عبر إعطاء طریقة كانت، على تضلیل السلطات 

  .بیانات ناقصة أو مضللة

وقد أناط الإتفاق بهیئة الرقابة الخاصة بالمصارف، مهمة التحقق من مدى تقید المصارف 

وغیرها من المؤسسات المالیة السویسریة بتطبیق الإلتزامات والموجبات المنصوص علیها في 

  .)4(هذا الإتفاق

 المصري دأ التحقق من هویة العمیل في التشریعمب -5

كل سلوك ینطوي على إكتساب أموال أو حیازتها ''تبییض الأموال ) ب(عرفت المادة الأولى فقرة

أو التصرف فیها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إیداعها أو ضمتنها أو إستثمارها أو نقلها 

كانت متحصلة من جریمة من الجرائم المنصوص علیها أو تحویلها أو التلاعب في قیمتها إذا 

 .)5(من هذا القانون مع العلم بذلك) 2(في المادة 

                                                 
 .134نبیل صقر، مرجع سابق، ص – )1(
 .233ملهاق فضیلة، مرجع سابق، ص – )2(
عة ، مطابع الشرطة للطباالمواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر،  – )3(

 .362، ص2002والنشر والتوزیع، القاهرة، 
 .363المرجع نفسه، ص  – )4(
  .14، ص2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  ،غسیل الأموال في الدول العربیةوائل أنور بندق،  - )5(

هـ 1423سنة ربیع الأول  10الصادر في  80من قانون مكافحة غسیل الأموال المصري رقم ) ب(فقرة ) 1(المادة : أنظر

 .م2002ماي  22الموافق لـ 
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الشخص  حیث نجده قد عرف العمیل وفق المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة بأنه 

الطبیعي أو الإعتباري أو الترتیب القانوني الذي تفتح المؤسسة المالیة أو الجهة من أصحاب 

  .)1(ن والأعمال غیر المالیة حسابا باسمه أو تنفیذ عملیة لحسابه أو تقدم له خدمةالمه

كل سلطة من السلطات الرقابیة، بالتنسیق مع الوحدة،  على) 21(المادة كما أوجب في 

الوسائل الكفیلة بالتحقق من قیام المؤسسات المالیة وأصحاب المهن والأعمال غیر أن تهیئ 

المالیة الخاضعة لرقابتها بوضع نظام خاص لإجراءات العنایة الواجبة بالعملاء وغیرها من 

الأموال وتمویل الإرهاب التي  تبییضوالإجراءات ذات الصلة بمكافحة القواعد والضوابط 

  .)2(لسلطات الرقابیةتصدرها الوحدة أو ا

، سواء كان شخصا طبیعیا أو ل والتحقق منهلتعرف على هویة العمیشروطا لوفرض 

   )3(:في الأحوال الآتیة وذلك إعتباریا أو ترتیبا قانونیا،

  .بدء إقامة علاقة عمل مع العمیل-أ

الأجنبي ألف جنیه مصري أو ما یعادلها بالنقد  30إجراء عملیة عارضة بقیمة تجاوز مبلغ -ب

ویجوز تعدیل هذا الحد وفقا لما تتضمنه إجراءات العنایة الواجبة التي تصدر عن الوحدة على 

أن یراعى في حساب هذه القیمة الحالات التي تتم فیها معاملات متعددة تبدو مرتبطة ببعضها 

ى البعض، ویتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المهن والأعمال غیر المالیة أن تحصل عل

أیة معلومات أو مستندات ترى ضرورة إستیفائها، حتى في حالة عدم تجاوز العملیة المبلغ 

  .المشار إلیه

  .إجراء عملیة تحویل عارضة أیا كانت قیمتها-ج

رهاب، حتى في حالة قیام الإموال أو تمویل الأ تبییضشتباه في إرتكاب جریمة إوجود -د

من هذه المادة، مع مراعاة أنه في ) 2(في البند  العمیل بعملیة عارضة أقل من الحد المبین

مالیة مؤشرات الأحوال التي یتوافر لدى المؤسسات المالیة أو أصحاب المهن والأعمال غیر ال

على الإعتقاد بأن تطبیق إجراءات التعرف على هویة العمیل من شأنه أن  معقولة تحملها

                                                 
المادة الأولى من الفصل الأول للائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم  – )1(

 .2016لسنة  1569والقرار رقم  2008لسنة  2367والقرار رقم  2006لسنة  1463المعدلة بالقرار رقم  2003لسنة  951
 .من اللائحة التنفیذیة 21المادة  – )2(
 .مكرر من اللائحة التنفیذیة 22المادة  – )3(
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تلك الإجراءات وإرسال إخطار اشتباه إلى یفصح له عن هذا الإشتباه، یتعین علیها عدم تطبیق 

  .الوحدة

وجود شك في دقة البیانات التي تم الحصول علیها سابقا لدى التعرف على هویة العمیل، أو -و

  .تقدیر عدم كفایة هذه البیانات والحاجة إلى إستیفائها

على المؤسسات المالیة وأصحاب المهن والأعمال غیر المالیة الإلتزام بما  إشترطت كما

   )1(:یلي

ل، أو إجراء عملیة رة عن العمیل قبل بدء علاقة العمالتأكد من صحة المعلومات المتوف-أ

  .لعمیل عارض، وذلك بإستخدام وثائق أو بیانات أو معلومات من مصادر موثوقة بها ومستقلة

  .معلومات اللازمة لفهم الغرض من التعامل وطبیعتهالحصول على ال-ب

ألا یقبل من الوكیل كالمحامي أو المحاسب أو الوسیط المالي، ومن في حكمهم، التذرع -ج

  .بعدم إفشاء سر المهنة عند إستیفاء بیانات التعرف على الهویة

على هویة في حالة وجود إشتباه في صحة ما یقدم من بیانات أو مستندات لدى التعرف -د

العمیل یتم التحقق من صحة هذه البیانات أو المستندات بكافة الطرق، بما فیها الإتصال 

بالجهات المختصة بتسجیل هذه البیانات أو إصدار تلك المستندات، كمصلحة التسجیل 

التجاري، والهیئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الشركات، ومصلحة الأحوال 

  .مصلحة الشهر العقاري والتوثیق، وغیرهاالمدنیة، و 

التحقق من أن أي شخص یطلب التصرف نیابة عن العمیل مصرح له بذلك من قبل -و

العمیل، ویتعین أن تطبق على هذا الشخص إجراءات التعرف على الهویة والتحقق منها وفقا 

  .لما ورد في هذه اللائحة

هیكل عتباریة والترتیبات القانونیة، وفهم التعرف على أوجه نشاط العمیل من الأشخاص الإ-ه

  .الملكیة والسیطرة علیه

  الجزائري مبدأ التحقق من هویة العمیل في التشریع -4

أنه یجب على البنوك عدم  01-05من القانون  8و7نص المشرع الجزائري في المواد 

الإحتفاظ بأي حسابات لشخصیات مجهولة الهویة أو بأسماء وهمیة، سواء كان الشخص 

                                                 
 .من اللائحة التنفیذیة المصریة) أ(مكرر  22المادة  – )1(
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إعتباري أو طبیعي، حیث یتم ذلك عن طریق التعرف على المستندات الرسمیة الخاصة بالعمیل 

  .)1(هؤلاء الأشخاص المتعاملین مع المؤسسات المالیةالتي تثبت الهویة الحقیقیة ل

سات المالیة المشابهة الأخرى من في حالة عدم تأكد البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسو 

ن الزبون یتصرف لحسابه الخاص، یتعین علیها أن تستعلم بكل الطرق القانونیة من هویة أ

  .)2(لحسابهالأمر بالعملیة الحقیقي أو الذي یتم التصرف 

  :ومما تجدر الإشارة إلیه أن سیاسة التحقق من الهویة تخدم العدید من الأغراض منها

قد تمنع من یحاول من العملاء إستخدام البنك لأغراض غیر قانونیة أو لأغراض إجرامیة -أ

  .)3(بسبب إحجامهم عن كشف المعلومات عن أنفسهم

  .عن مدى شرعیة معاملتهممور ألتقصي عن العملاء الجدد قد یظهر إن ا-ب

تقییم معاملات العمیل لتحدید  إن ذلك التقصي یهیئ للبنك قاعدة بیانات یمكن على أساسها-ج

  .ا كانت تتماشى مع أنشطة العمیل المشروعةما إذ

المؤسسة المصرفیة في تقییم ما إذا كانت المعاملات  طبیق هذه القاعدة تساعد البنك أوت-د

  .)4(التصرفات والإدارة المعتادة للأعمال المحلیة المشروعة للعمیلبمبالغ تتناسب مع 

ومن هنا یمكن القول أن معرفة المصرف الحقیقیة لعملائه والمستفید النهائي من 

الأموال في مرحلة مبكرة مع  تبییضفضل لإمكانیة إكتشافه عملیات المعاملات یعطي فرصة أ

الزاویة في الوقایة من یمثل حجر " إعرف عمیلك"القدرة على إحباطها، ولذلك فإن تبني مبدأ

  .)5(الأموال تبییضعملیات 

  

                                                 
، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005المؤرخ في فیفري  01-05من القانون رقم  8و 7المادتین  – )1(

 .ومكافحتهما
 .من نفس القانون 9المادة  – )2(
-2007(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، )أطروحة دكتوراه(، غسیل الأموالمباركي دلیلة،  – )3(

 .86، ص)2008

 .86المرجع نفسه، ص – )4(

دراسة تطبیقیة على المصارف الفلسطینیة "دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال رنا فاروق العاجز،  - )5(

، )2008-هـ1429(، قسم المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة غزة، )رسالة ماجستیر(، "في قطاع غزة

 .40ص
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  والوثائق المالیة حتفاظ بالمستنداتالإ: الثاني الفرع

یقصد بمبدأ الاحتفاظ بالمستندات ضرورة الالتزام بتدوین البیانات المتعلقة بهویة العملاء، 

  .)1(وكذلك الصفقات التي تجرى والاحتفاظ بها لمدة معینة

یمثل إلتزام المؤسسات المالیة بإمساك سجلات ومستندات لقید ما تجریه من عملیات مالیة و 

 تبییضمن شأنها الحد من نطاق ظاهرة  محلیة أو دولیة أحد أبرز الجوانب الوقائیة التي

ة، فهو ذو دور بارز سواء عندما تأتي المؤسسات المالیة لتخطیط إستراتیجیة المكافح ،الأموال

إكتشاف وملاحقة مرتكبي جرائم  عمل هذه الجهات المالیة وتیسیرأو لتحقیق الشفافیة في 

  .)2(الوطنیةالتشریعات حرصت علیه المواثیق الدولیة و  وهو ما ،الأموال تبییض

  مضمون المبدأ في الإتفاقیات الدولیة: أولا

   1988إتفاقیة فیینا لعام الإحتفاظ بالمستندات وفق  -1

الوثیقة والتي تعرف باتفاقیة فیینا، أول وثیقة قانونیة دولیة تتضمن تدابیر وأحكام وتعد هذه 

محددة لمكافحة تبییض الأموال المتحصلة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

، تم إعتماد هذه Convention Viennaفیینا  باتفاقیةختصارا إوالتي یشار إلیها ، )3(العقلیة

دول في ختام مؤتمر الأمم  106دیسمبر من قبل مفوضي  19في  الآراءالاتفاقیة بتوافق 

، وتم فتح باب التوقیع )م1988دیسمبر  20-نوفمبر 25فیینا (المتحدة الذي عقد لهذا الغرض 

 دولة وهي إتفاقیة متعلقة بضبط 42م حیث وقعت علیها 1988دیسمبر  20على الاتفاقیة في 

ومصادرة العائدات الإجرامیة، والمساعدات القانونیة المتبادلة، التي یتعین على الدول الأطراف 

  .)4(تقدیمها في هذا المجال

ه تونجد أن ما تضمن 11/11/1990نافذة على المستوى الدولي في  الإتفاقیة أصبحت

  . )5(الإتفاقیة من أحكام تتحفظ علیه أي دولة

                                                 
 .87مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )1(
 .302بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص  – )2(

  .33ص مصطفى طاهر، مرجع سابق، - )3(

 .34المرجع نفسه، ص – )4(
، 2009، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، مكافحة غسیل الأموال في الدول العربیةعمرو عیسى الفقي، -  )5(

  .112ص
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تخاذ ما یلزم من تدابیر لتمكین إعلى الدول الأطراف  1988 تفاقیة فیینا لعامإأوجبت 

سلطاتها المختصة من تحدید الأموال من جرائم الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات 

  .)1(العقلیة من تتبع آثارها وتجمیدها أو التحفظ علیها بقصد مصادرتها في النهایة

التدابیر المشار إلیها كل طرف أن یخول المحكمة وقد أوصت هذه الإتفاقیة وبغیة تنفیذ 

أو غیرها من سلطاتها المختصة أن تأمر بالتحفظ على السجلات المصرفیة أو المالیة أو 

التجاریة وتقدیمها إلى الجهات المخولة لها، كما حظرت على أي طرف من الأطراف التنصل 

  . )2(من ذلك الإلتزام من قبیل سریة المعاملات المصرفیة

  FATF العمل المالي الدولیة لجنةالإحتفاظ بالمستندات وفق  -2

من خلال توصیاتها فرضت " FATF"فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة أما 

بالإحتفاظ بالمستندات المبینة للهویة الشخصیة للعملاء، وكذلك كافة السجلات الخاصة 

د الطلب لتقدیمها للسلطات المختصة عن وذلكبالعملیات المحلیة والدولیة ولمدة خمسة سنوات، 

، )3(مع مراعاة أن تكون هذه البیانات الواردة في السجلات كافیة للدعوى الجنائیة حالة إقامتها

كما أوصت الاتفاقیة المؤسسات المالیة والبنوك بحفظ المستندات والسجلات لمدة خمسة سنوات 

میل وبهذا یحدد هویة العمیل وذلك من إغلاق الحساب أو من تاریخ قطع العلاقات مع الع

إلتزاما بالتشریع النموذجي، وأن تقوم كذلك بحفظ سجلات العملیات التي یقوم العملاء بتنفیذها 

والتقاریر الخاصة بالإلتزام بمراقبة العملیات المشبوهة لمدة خمسة سنوات على الأقل من إنجاز 

والعملیات التي قام بها  ت كلها عن العمیلالعملیة، والغایة المرجوة من ذلك هو معرفة البیانا

  .)4(لمواجهة ذلك وقت اللزوم لإجراء تحریات أو تحقیقات إذا لزم الأمر ذلك

كما یجب أن تحتفظ المؤسسات المالیة بكل السجلات الضروریة للعملیات المحلیة 

، وعلى المؤسسات المالیة أن تولي إهتماما خاصا لكل )5(والدولیة لمدة خمس سنوات على الأقل

الصفقات الكبیرة، وكل الأنماط غیر التقلیدیة للصفقات، والتي لیس لها غرض إقتصادي أو 

                                                 
 .54فاطمة الزهراء لیراتني، مرجع سابق، ص – )1(

 .1988المادة الخامسة، الفقرات الأولى والثانیة والثالثة من إتفاقیة فیینا عام  - )2(

  .FATFمن التوصیات الأربعین للجنة المعنیة بالإجراءات المالیة  14توصیة رقم  - )3(

 .87مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )4(
 .FATFمن التوصیات الأربعین لـ  12التوصیة  – )5(
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قانوني واضح، ویجب بقدر الإمكان التحري عن خلفیة مثل تلك الصفقات والغرض منها، 

  .)1(المراقبةوتدوینها كتابة وجعلها متاحة لمساعدة جهات الإشراف و 

  2005لسنة التوجیه الأوروبي  الإحتفاظ بالمستندات وفق  -3

بخصوص حركة الصادر  ،COD/0138/2005التوجیه الأوربي رقم كما إهتم 

بتحلیل مقترحات تخدم في تمویل الإرهاب، المدفوعات ونقل الأموال غیر المشروعة التي تس

 اتللتعاون من أجل مكافحة الإرهاب والإعتمادالإتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة 

  .)2(المالیة

  :حیث من المبادئ العامة التي یهدف إلیها

المالیة في كافة مراحل الصفقة، وذلك لضمان أن  اتتتبع نقل الأموال والإعتماد-

الإعتمادات المالیة تحتوي على بیان تفصیلي عن المعلومات الخاصة بالشخص الممول 

  .للصفقة

الإحتفاظ بالمعلومات الكاملة عن الصفقات المالیة، وتدوین ذلك في السجلات المناسبة، كما -

  .یجب كشف أي نقص في المعلومات الخاصة بممول الصفقة عند تلقي الأموال

التحري عن الأموال التي یتم تحویلها من أشخاص مجهولین؛ كما یجب إبلاغ السلطات -

یحتوي على السجلات  SPSوینبغي عمل تقریر یسمى  القانونیة عن الصفقات المریبة،

  .)3(المناسبة والإستفسارات من قبل المسئولین عن مكافحة تبییض الأموال

  مضمون المبدأ في التشریعات الوطنیة: ثانیا

  التشریع الفرنسيمستندات وفق لالإحتفاظ با-1

 15أوصت المادة  614/90ولتطبیق مبدا الیقظة والحذر الذي أقره القانون الفرنسي رقم 

حتفاظ بالسجلات لإامن ذات القانون، على المصارف وغیرها من المؤسسات المالیة 

یخ ر خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاالخاصة بالعملاء والعملیات المالیة لمدة  والمستندات

  .)4(من تاریخ إتمام العملیة اعتبار إنتهاء علاقته بالمصرف، أو إغلق حساب العمیل أو 

                                                 
  .FATFمن التوصیات الأربعین لـ  14التوصیة رقم  – )1(
 .303بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )2(
 ).304، 303(المرجع نفسه، ص ص – )3(
 ).88، 87(مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص ص – )4(
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وخي من القسم الثالث والمتعلق بواجب ت 561L-12و  561L-6ثم جاءت المادتان 

  .)1(قانون النقد والصرف الفرنسي، تنص على نفس الواجبومن  -السالف الذكر -الیقظة

  :القانون المصري الإحتفاظ بالمستندات وفق -2

مسایرا لهذه  2002لسنة  80الأموال المصري رقم  تبییضجاء قانون مكافحة كما 

، وكذلك اللائحة التنفیذیة لم )2( السیاسة الوقائیة، ونصت على هذا الإلتزام المادة التاسعة منه

 :منها 24تغفل واجب حفظ السجلات والوثائق المالیة فنصت علیه في المادة 

یتعین على المؤسسات المالیة وأصحاب المهن والأعمال غیر المالیة إمساك سجلات   «

ومستندات لقید ما تجریه من العملیات المالیة المحلیة أو الدولیة تتضمن البیانات الكافیة 

للتعرف على هذه العملیات، وعلیها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وسجلات بیانات 

لمصرح لهم بالتعامل نیابة عنهم والمستفیدین الحقیقیین لمدة خمس سنوات العملاء والأشخاص ا

 .)3( » لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقیق الإحتفاظ بها لمدة تزید عن ذلك على الأقل ما

یتعین على وحدات البنك أن تحتفظ بمستندات فتح الحسابات والسجلات المتعلقة بها و 

  :سنوات وفقا لما یلي )5(التي تلتزم بإمساكها لمدة لا تقل عن 

بالنسبة للحسابات التي یتم فتحها یتم الإحتفاظ بالمستندات والسجلات المتعلقة بتلك الحسابات -

  .إقفالها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ

بالنسبة للعملیات التي یتم تنفیذها لعملاء لیس لهم حسابات یتم الإحتفاظ بالمستندات -

والسجلات لأیة عملیة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاریخ إنتهاء العملیة وإعداد ملف 

   .)4(خاص بتلك العملیات

  :القانون الجزائريالإحتفاظ بالمستندات وفق  -3

یتعین على "م بأنه  إت أ ت ق  )14(أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد أوصت المادة 

جعلها خرى الإحتفاظ بالوثائق الآتیة ذكرها و البنوك والمؤسسات المالیة والمؤسسات المشابهة الأ

  )5(:في متناول السلطات المختصة

                                                 
 .305بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )1(
 .304المرجع نفسه، ص – )2(
 .التنفیذیة المصریةمن اللائحة  24المادة  – )3(
 .82، ص2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، مكافحة غسل الأموالسمیر الخطیب،  – )4(
 .من ق ت أ ت إ م الجزائري 14المادة  – )5(
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سنوات على الأقل بعد غلق  5الوثائق المتعلقة بهویة الزبائن وعناوینهم خلال فترة خمس -1

  .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

سنوات على الأقل، بعد  5ها الزبائن خلال فترة خمس االوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجر -2

  ".تنفیذ العملیة 

الهدف من الإحتفاظ بهذه الوثائق هو التمكن من مراقبة نشاط العمیل، وفي الحقیقة أن 

سنوات للإحتفاظ بالوثائق،  05والحكمة من مدة . وثائق كدلیل للإثباتوكذا استعمال هذه ال

  .تتجلى في عدم إمكانیة إحتفاظ البنك بكل السجلات للأبد

عمال مبدأ رقابة المصرف أو المؤسسة المالیة على حركة إن هذا الإجراء یتیح أولا شك 

بعض الأموال والعملیات  الأموال والعملیات المصرفیة، والتنبؤ لما قد یثور مستقبلا بصدد

  .)1(المشبوهة التي قد یجریها بعض العملاء

  تطویر البرامج الداخلیة: الفرع الثالث

جها الداخلیة للحد من نظمتها وبرامأعمل على تطویر أن تعلى الدول  یفرض هذا الإلتزام

تتخذ  هذا التطویر بحیثموال من خلال إلزام المؤسسات المالیة وغیرها بالأ تبییضعملیات 

  :نظمة وآلیات للرقابة الداخلیة على النحو التاليأإجراءات و 

ن أة والوكالات والأقسام والفروع، و تعیین مدیرین ومستخدمین أكفاء على مستوى الإدارة العام-1

تبنى برامج متطورة للتدرب المستمر للعاملین، ووضع برامج مراجعة لتقییم النظام المعمول به 

  .)2(عدید من الوثائق الدولیةوهذا ما عنیت بها ال

 تبییضك حول تورطها في عملیات التدقیق في الحسابات التي تتم عبر مؤسسات تثیر الش-2

الأموال مثل حسابات شركات الاستثمار الشخصیة، حسابات السیاسیین، حسابات من دول 

الأموال،  تبییضأسالیب مراقبة فعالة لعملیات ومناطق تعتبر بأنها تشكل مخاطر كبیرة ولا تتبع 

فیجب على المؤسسات المالیة أن تضع حدود قصوى بمثل تلك المعاملات وتغیرها من حین 

  .)3(تأكد مما إذا كانت مازالت ملائمةلآخر، وال

                                                 
 .307بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )1(
 .88مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص- )2(
 .88المرجع نفسه، ص – )3(
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تدقیق سنویا لأعمال كل قسم من أقسامه للتأكد من الیجب على المؤسسة المالیة القیام ب-3

حول  الازمة لمراقبة المعاملات التي تثیر شكوكتنفیذها سیاسات وإجراءات بذل الجهود ال

ة خطیة خاصة الأموال، ویجب أن یتسلم كل موظف نسخ تبییضتورطها في عملیات 

بأنه قرأها وفهم تفاصیلها، وأنه سیتقید بها،  االأموال وأن یوقع إقرار  تبییضبإجراءات مكافحة 

 تبییضین ومدى تقید كل موظف بسیاسة ویجب أن تشمل إجراءات التعیین السنویة للموظف

  .)1(الأموال التي تتبعها المؤسسة المالیة

  الدول الأطراف على استحداث أو تطویر أو تحسین 1988كما حثت اتفاقیة فیینا لعام 

البرامج التدریبیة الخاصة بالموظفین المكلفین بتنفیذ القوانین وغیرهم، وعلى أن تتناول هذه 

المخدرات الأسالیب المستخدمة في ارتكاب جرائم الإتجار غیر المشروع ب البرامج بصفة أساسیة

الأموال المتحصلة منها والتقنیات المستخدمة في منع وكشف هذه الجرائم وكشف  تبییضو 

مراقبة حركة الأموال المستمدة منها، وطرق المستخدمة في نقل هذه الأموال وفي إخفائها أو 

  .)2(تمویهها

على السلطات المختصة الإشراف على المؤسسات المالیة والمصارف  وكذلك فإنه یتعین

والتأكد من وجود برامج وقائیة كافیة وهذا ما نوهت به فرقة العمل المعنیة بالإجراءات " البنوك"

تبییض مؤسسات ضد الأنشطة المحتلة لفي توصیاتها الأربعین لدى هذه ال" FATF"المالیة 

أیضا أن تتعاون مع السلطات القضائیة وأجهزة تنفیذ القانون وأن الأموال، وعلى هذه السلطات 

والتحقیقات المتعلقة بجرائم  تقدم لها تلقائیا أو عند الطلب الخبرات اللازمة في مجال التحریات

  .)3(الأموال تبییض

ویتعین على السلطات المختصة في كل دولة أن تنشئ نظم إداریة رقابیة لضمان التطبیق 

  .)4(لهذه التوصیات في نطاق المهن المالیة الأخرى المتعاملة في النقدالفعال 

                                                 
 .89مرجع سابق، صمباركي دلیلة،  – )1(
 . 1988المادة التاسعة الفقرة الثانیة من اتفاقیة فیینا عام – )2(
 .FATFمن التوصیات الأربعین لـ  26التوصیة رقم – )3(

 .FATFمن التوصیات الأربعین لـ  27التوصیة رقم  - )4(
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تساعد المؤسسات " مبادئ توجیهیة"رشادیة إیتعین على هذه السلطات وضع نظم  كما

عض عملائها، ویجب المالیة على إكتشاف العملیات المالیة المشبوهة التي یحتمل أن یقوم بها ب

  .)1(والمبادئ من ناحیة، وتطویرها بصفة مستمرة من ناحیة أخرىنتهاك هذه النظم إالإلتزام بعدم 

وأخیرا لابد أن تتخذ الإجراءات القانونیة أو التنظیمیة اللازمة لمنع المجرمین أو شركائهم 

من المشاركة الفعالة في المؤسسات المالیة أو السیطرة علیها وهذا ما یجب على السلطات 

  .)2(یة والإشراف علیها القیام بهالمنوط بها تنظیم المؤسسات المال

شرافیة إة وهیئات الأموال قامت مؤسسات مالی تبییضبة وتقدیم وتطویر أسالیب منع ولمراق

ورقابیة في العدید من دول العالم، بإقامة نظم داخلیة لمراقبتها وتقویمها ومكافحتها وانتهاج 

لمؤسسات كفاءات العاملین في تلك اسیاسات صارمة وإعداد البرامج التدریبیة التي ترفع من 

الأموال وطرق مواجهتها، وقد تم الأخذ بهذه التدابیر إما إلتزاما  تبییضوزیادة وعیهم بأنشطة 

بمبادرات ذاتیة أخذت بها المؤسسات الإشرافیة والمالیة بصورة طوعیة وإما إلتزاما بما جاء في 

حدثتها تلك الدول، ولقد كان ذلك الاتجاه ستإائح من أحكام ذات العلاقة والتي القوانین واللو 

بنوعیه الطوعي والإلتزامي أكثر ما یكون وضوحا في الدول الأعضاء بفرقة العمل المعنیة 

بشأن  614/90وهو ما یتضح بجلاء في القانون الفرنسي رقم " فاتف"بالإجراءات المالیة 

من المخدرات، والقانون الأموال المتحصلة  تبییضالمؤسسات المالیة في مكافحة  مشاركة

، وقانون العدالة الجنائیة الصادرة في المملكة 1992الأمریكي للرقابة على غسیل الأموال لسنة 

  .وغیر ذلك من القوانین الوطنیة الأخرى الصادرة في هذا الشأن 1993المتحدة سنة 

والإشرافیة إلى إلى جانب العدید من المبادرات الذاتیة التي عمدت المؤسسات المالیة 

  .)3(خذ بها وتطبیق أحكامها في العدید من الدول المشار إلیهاالأ

ونشیر أیضا، إلى أن هناك ثمة جهودا واسعة في الإطار المالي والتكنولوجي، لمكافحة 

جریمة تبییض الأموال، خاصة فیما یتعلق بالوسائل الإلكترونیة، فقد أثمر التعاون الدولي، عن 

، قامت بوضع إجراءات ودراسات وسیاسات وتوجیهات إرشادیة في )سویفت(قیام هیئة تدعى 

میدان الدفع بالنقد الإلكتروني والأموال الإلكترونیة، وأوضحت وسائل وآلیات تبییض الأموال 

                                                 
 .FATF من التوصیات الأربعین لـ  28التوصیة رقم  - )1(

 .FATF من التوصیات الأربعین لـ  29التوصیة رقم – )2(

 .90مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )3(
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، واستخدام التقنیات الحدیثة لتبادل )الأنترنت(باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها شبكة 

المعنیة بالنشاط  تتعمیمها على كافة الجها یث أن هذه الدراسات تمالبیانات المالیة، وح

، فإنها ستكون بالتأكید، وسیلة فاعلة وحدیثة تلجأ إلیها المصارف في إطار )1(المصرفي

  .إجراءاتها لكشف عملیات تبییض الأموال

ونشیر إلى أن صندوق النقد الدولي أقر مشروعا حدیثا ضخما، بدأت بتطبیقه في شهر 

، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة عملیات تبییض الأموال، ویهمنا منه، 2002أكتوبر لعام 

ما یتعلق بالنظام المالي وموضوع تبییض الأموال، حیث أوضح المشروع أن البنك الدولي 

، )ووزارات المالیة) (والبنوك المركزیة(وصندوق النقد الدولي سیقومان بالتحري عن أنظمة الدول 

لاع بشكل یومي على أسالیب معالجة عملیات تبییض الأموال، وبأن هذه المراقبة ستطبق للإط

  .)2(على جمیع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي ولمدة عام كامل

ص كما یجب أن تتبنى البنوك سیاسات داخلیة واضحة لمقاومة تبییض الأموال مثل الحر 

داخل كل بنك وتدریب العاملین في البنوك على التعامل مع  لمعلوماتعلى وجود نظام مركزي ل

الزبائن المشتبه في أمرهم وتقصي حقیقة العملیات المشتبه فیها وخلق نظام للتقییم الذاتي 

  .)3(لمراجعة السنویة عن فعالیة النظام الداخلي للبنك للكشف عن عملیات تبییض الأموالاو 

  جب الإستكشافالإلتزام بوا: الثاني المطلب

ویقصد به التدقیق في العملیات المالیة ومراقبتها والتبلیغ عنها إذا ما حامت حولها شبهة 

  .)4(أنها أموال إجرامیة تسعى لإضفاء المشروعیة علیها

إهتمت الوثائق الدولیة والقوانین الوطنیة بالإجراءات والتدابیر القانونیة والتنظیمیة التي لقد 

دور النظام المالي في كشف جرائم تبییض الأموال وتعقب وضبط الأشخاص تهدف إلى تعزیز 

السریة المصرفیة والإبلاغ عن العملیات الإلتزام ب: مرتكبي هذه الجرائم ومن هذه االتدابیر

  .المشبوهة

  
                                                 

، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال  عبد االله محمود الحلو، – )1(

 .270، ص2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
 .281ص المرجع نفسه، – )2(
 .315بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )3(
 .316المرجع نفسه، ص – )4(
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  وتبییض الأموال السریة المصرفیة: الأول الفرع

ظاهرة، إذ البنوك والمصارف هي العلاقة بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال علاقة 

القنوات التي تصب فیها الأموال المراد تبییضها، والتي تحصلت عن جرائم خطیرة كالمخدرات 

ونحوها، فقاعدة السریة المصرفیة تساعد هؤلاء المجرمین في إخفاء الأموال، فسریة حساباتهم 

  .)1(أمر مهم، یبعدهم عن الاتهام والشبهة

  لمصرفیةتعریف السریة ا: أولا

تقوم العدید من الدول في سبیل دفع عجلة الإقتصاد الوطني لدیها ولجذب رؤوس الأموال 

وتشجیع الاستثمار فیها بسن القوانین والتشریعات لإضفاء السریة على حسابات العملاء في 

مصارف تلك الدول وذلك حرصا على توفیر قدر من الخصوصیة للعمیل والعمل على توفیر 

ومریح للإستثمار، وقد إستغل مبیضوا الأموال هذه السریة المصرفیة لممارسة مناخ مناسب 

عملیاتهم حیث إن سن تلك القوانین أدى إلى الخلط بین نوعین من السریة المصرفیة بشكل 

  :ساعد على استغلال ذلك في ممارسة عملیات تبییض الأموال وهذین النوعین هما

 إلتزام المصرف بعدم إطلاع أیة جهة غیر العمیل وهي تعني  :سریة الحسابات المصرفیة

ة في لأو من یفوضه على حساباته المصرفیة في البنك وذلك باستثناء الجهات الرقابیة العام

الدولة كالبنك المركزي حیث یحق له ذلك بحكم طبیعة مهمته الأصلیة وهي الرقابة والتفتیش 

والأعراف المصرفیة ومنها سریة العمل على تلك البنوك ومتابعة مدى إلتزامها بالقوانین 

  .)2(المصرفي

 من كلمتین، هما یعد مصطلح السریة المصرفیة مصطلحا مركبا  :السریة المصرفیة

غة من سرر، والسر هو الكتم وعدم الإعلان، وأما المصرفیة لوالسریة في ال ،السریة والمصرفیة

  .الصرف بمعنى المبادلة للعملاءتي أصرف، وصرف المال یعني إنفاقه، ویفهي من الفعل 

                                                 
ملتقى ، ''جریمة غسل الأموال نموذجا"السبل التشریعیة والقضائیة لمواجهة الجرائم المستحدثة''عبد االله محمد ربابعة،  - )1(

هـ الموافق 09/11/1435-07والدولیة خلال الفترة من علمي حول الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحولات الإقلیمیة 

 .21، ص2014كلیة العلوم الإستراتیجیة، المملكة الأردنیة الهاشمیة،  م،4/9/2014- 2
دراسة تطبیقیة على (الاستراتیجیات المصرفیة لمكافحة عملیات غسیل الأموال وسبل تطویرها''علي عبد االله شاهین،  - )2(

فلسطین، -غزة- الجامعة الاسلامیة- قسم المحاسبة -كلیة التجارة مجلة الجامعة الإسلامیة،، '')سطینالمصارف العاملة في فل

على الموقع . 652، ص2009یونیو  676- 637المجلد السابع عشر، العدد الثاني، ص)سلسلة الدراسات الإسلامیة(

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 
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، "الالتزام بحفظ سر المهنة"فرع من فروع الأصل المسمى  السریة المصرفیة كذلك تعتبر

وعلیه فالسر المصرفي یقصد به حفظ كل معلومة أو واقعة تتصل بعمل البنك أو نشاطه، 

  .)1(ومنها الأموال التي تودع فیه

الأسرار بأنه كشف عن واقعة لها صفة السر إفشاء "یعرف الدكتور محمود نجیب حسني 

  .)2("صادر ممن علم بها بمقتضى مهنته ومقترن بالقصد الجنائي

إلتزام قانوني مفروض على كل مصرفي یكتم  كما تعرف السریة المصرفیة بأنها

  .)3(المعلومات التي یطلع علیها من زبائن المصرف تجاه الغیر

بل یوجب علیه، الاحتجاج بسریة حسابات العملاء وهذا المبدأ یخول البنك أو المصرف، 

وتعاملاتهم وأنشطتهم المالیة، وعدم كشفها أمام المحاولات التي تستهدف كشفها من الأفراد أو 

  .)4(السلطات العامة

  اثیق الدولیةفي المو  السریة المصرفیة: ثانیا

  :1988إتفاقیة فیینا لعام  السریة المصرفیة في-1

تخاذها للحد من إإلى عدة تدابیر یتعین على الدول م، 1988تفاقیة فیینا لعام إدعت 

إطلاق السریة المصرفیة والحیلولة دون استخدام النظام المصرفي في عملیات تبییض الأموال، 

وأكدت على التعاون مع أجهزة الشرطة والقضاء في الكشف عن الصفقات والتحویلات 

ذه العائدات وتجمیدها ومصادرتها، وقد لعبت الإتفاقیة دورا المشبوهة، وفي تحدید وتعقب ه

فعالا في تعمیق الإتجاه الرامي إلى تقیید السریة المصرفیة، حیث نصت الإتفافیة في مادتها 

منها على أنه یتعین على كل طرف أن یخول محاكمه أو غیرها من ) فقرة ثالثة(الخامسة 

ت المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو أن تتحفظ هذه سلطاته المختصة، أن تأمر بتقدیم السجلا

  .)5(السلطات علیها، ولیس لطرف ما أن یرفض القیام بذلك بحجة سریة العملیات المصرفیة

  

                                                 
 .21عبد االله محمد ربابعة، مرجع سابق، ص – )1(
 .11، ص2002، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، السریة المصرفیةسمیر فرنان بالي،  - )2(
 .147، ص2010ب دن، لبنان،  ، الطبعة الأولى،تبییض الأموال الناجمة عن الإتجار بالمخدراتریتا سیدة،  - )3(
 .21عبد االله محمد ربابعة، مرجع سابق، ص - )4(
، )رسالة ماجستیر( الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي الجزائري، صالحي نجاة، – )5(

 .39، ص)2010/2011(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  :التشریع النموذجيالسریة المصرفیة وفق -2

شتمل في جزئه الأول على قسط كبیر من فلقد إللأمم المتحدة  التشریع النموذجيأما 

التي تدعم الإتجاه إلى تقیید السریة المصرفیة والمالیة، وذلك من أجل تسهیل وكشف الإجراءات 

جرائم تبییض الأموال، كما تضمن مجموعة من الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات 

والأشخاص الطبیعیین والإعتباریین الذین یتولون تنفیذ عملیات نقل وتحویل الأموال أو مراقبتها 

شورة بشأنها، ومن هذه الإلتزامات حظر التذرع بالسریة المصرفیة لرفض تقدیم أو تقدیم الم

المعلومات اللازمة للتحریات في المسائل المتعلقة بالإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

العقلیة، أو بشأن تبییض الأموال القذرة المتأتیة من المخدرات، ویشمل هذا الحظر المصارف 

ؤسسات المالیة، كما یشمل الوسطاء المالیین والمحامین والموظفین العمومیین فلا وغیرها من الم

  .)1(یجوز لهم التذرع بالسر المهني في هذا الصدد

نه بقدر مایحافظ المصرف على أسرار عملائه بقدر ما یزداد عددهم ویرتفع أولا شك 

  .حجم تعاملاته بما یعود بالخیر على الحیاة الإقتصادیة بأسرها

لا أن سیاسة التحفظ والسریة المصرفیة الناجحة واللامعة في المجال المصرفي تعتبر إ

نها أكافحة عملیات تبییض الأموال، إذ ولسوء الحظ من أبرز العقبات التي تقف عائقا أمام م

، أحد "زیغلر"ویقول . تشكل مانعا من الإطلاع على الودائع المصرفیة وملجأ للأموال المشبوهة

تختفي الأموال القذرة في : "سویسریین والذي یسعى إلى إبطال نظام السریة المصرفیةالنواب ال

  .)2("المغاور داخل مصارفنا لتخرج ثانیة في مظهر محترم جاهز للتوظیف

  السریة المصرفیة في التشریعات الوطنیة: اثالث

قدر قد حاولت كل دولة حل مشكلة السریة المصرفیة على طریقتها، مع المحافظة ل

فرنسا، : وسنتناول كمثال. الإمكان على إیجابیاتها والحد من تأثیرها السلبي في مجال التبییض

  .مریكیة، مصر، الجزائرسویسرا، الولایات المتحدة الأ

  :سویسراالسریة المصرفیة في -1

یتبوأ في هذا البلد مبدأ إحترام السر الشخصي مركزا ممیزا ومرموقا عن سائر الدول ضمن 

ویردَ البعض ذلك إلى أن وثیقة  ر المضمونة من قبل الدستور،لحقوق الأساسیة غیلائحة ا

                                                 
 .100مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )1(
 .148ریتا سیدة، مرجع سابق، ص – )2(
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 Unterwaltenو Uriو Schwyzالإتحاد التي أبرمت بین أول ثلاث مقاطعات سویسریة وهي 

لتكون نواة الدولة الكونفدرالیة لاحقا بقیت مكتومة لمدة تفوق عن العشر سنوات ولم تكشف إلا 

  .)1(م1291عام 

وتعتبر سویسرا هي الدولة الأولى التي تبنت نظام السریة المصرفیة، إلا أنها حتى قبل 

، فإن 1934هذا النظام بموجب القانون الإتحادي المتعلق بالبنوك وصنادیق الإدخار لعام 

السریة كانت تمارس في سویسرا بفعل العادات والتقالید فإذا كانت سریة المصارف في سویسرا 

، إلا أنها كانت تمارس على الصعید 1934على الصعید القانوني قبل عام غیر موجودة 

  .)2(العملي

والسریة المصرفیة في هذا البلد تطورت وترقت من الممارسات العملیة إلى المناقشة 

  .)3(القضائیة فالتشریع الوضعي ثم الخیار الشعبي وأخیرا الإنضباط المهني

  الأمریكیة الولایات المتحدةالسریة المصرفیة في -2

، 1970إعتمدت الولایات المتحدة نظام السریة المصرفیة بموجب القانون الصادر عام 

هذه السریة في حالات  لكن هذه السریة لم تكن مطلقة، فالقانون الأمریكي كان یسمح بكشف

أیلول، وبعد أن تبین أن منفذي الهجمات قد إستخدموا المصارف  11عدیدة، ولكن بعد هجمات 

الداخل أو الخارج لتمویل عملیاتهم أصدرت الولایات المتحدة عدة قوانین لسد ثغرات السریة في 

  .)4(م2001تشرین الأول  26في " الباتریوت"المصرفیة، أبرزها قانون 

  مصر السریة المصرفیة في  -3

في شأن سریة الحسابات بالبنوك، فأرسى بنصوص  1990لسنة  205صدر القانون رقم 

حیث أقرت  .الحسابات السریة أو المرقمة بدأ سریة الحسابات واستحدثصریحة واضحة م

المادة الأولى من القانون أن جمیع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك 

  .وكذلك المعاملات المتعلقة بها سریة ولا یجوز الإطلاع علیها أو إعطاء بیانات عنها

                                                 
أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها إتحاد المصارف  ،-السریة المصرفیة-سریة الحسابات المصرفیةتوفیق شمبور،  - )1(

 ).15، 14(، ص ص1993العربیة، بیروت، 
، أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها إتحاد -السریة المصرفیة-المصرفیة الجوانب القانونیة للسریة طارق شهاب،  - )2(

 .185، ص1993المصارف العربیة، بیروت، 
 .15توفیق شمبور، مرجع سابق، ص – )3(
 ).152، 151(ریتا سیدة، مرجع سابق، ص ص – )4(
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للبنوك أن تفتح لعملائه حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو  أما المادة الثانیة فقد أجازت

ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد الأجنبي، ولا یجوز أن یعرف أسماء أصحاب هذه 

  .)1(الحسابات سوى المسؤولین بالبنك الذین یصدر بتحدیدهم قرار من مجلس إدارته

جراء تعدیل على المادة الثالثة من القرار تم إ 1992لسنة  97ووفقا للقانون رقم  هذا

بحیث یكون للنائب العام أو لمن یفوضه من المحامین العامین أن  1990لسنة  205بقانون 

یأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أیة بیانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع 

  .ولى والثانیة من القانون المشار إلیهأو الأمانات أو الخزائن المنصوص علیها في المادتین الأ

  :قد أوجد 205/1990وعلیه فإن القانون 

  .النص الصریح على مبدأ السریة المصرفیة-1

  .استحداث الحسابات السریة أو المرقمة بالنقد الأجنبي-2

وهو بذلك یكون قد إرتقى بالعمل المصرفي في مصر فیما یختص بالسریة المصرفیة إلى 

  .)2(المعمول به في البنوك العالمیة بما في ذلك البنوك السویسریة في وضعها الحاليالمستوى 

  :السریة المصرفیة في الجزائر -4

تعتبر سریة الحسابات هي القاعدة الأساسیة التي یستند علیها العمل المصرفي فلا یجوز 

ئب ذلك أنه إذا كان الإطلاع على حسابات العملاء وتعاملاتهم إلا لجهتین هما القضاء والضرا

من المقرر للمرء الحق في المحافظة على سریة حساباته، فإنه لیس له الحق في إخفاء الحقیقة 

على القضاء أو التهرب في الضرائب، ولقد سعى المشرع الجزائري إلى التوفیق بین مبدأ سریة 

المعاملات على النحو یات شفافیة هذه ستو املات المصرفیة من ناحیة وبین مالحسابات والمع

الذي یؤدي إلى كشف حركة العائدات الإجرامیة، وتجهز عملیات تبییض الأموال من ناحیة 

أخرى، وتحقیقا لذلك أكد المشرع على أن الأصل وسریة الحسابات المصرفیة والحرص على 

 من 301حمایة هذه السریة وكل من ینتهكها یتعرض للعقوبة المنصوص علیها في المادة 

                                                 
 .112توفیق شمبور، مرجع سابق، ص – )1(
 .114المرجع نفسه، ص – )2(
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 یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة:" نون العقوبات الجزائري التي تنص على أنقا

  .)1("دج 5000إلى  500مالیة من 

  ، )CTRF(وبموجب آلیات قانونیة رفع السر البنكي أمام خلیة معالجة الإستعلام المالي 

  لك من الهیئات وبالتالي یمكن لها ممارسة مهامها وطلب أي وثیقة أو معلومة ضروریة لذ

 .)2(المصرفیة

تعتمد البنوك والمؤسسات المالیة نظام سریة المعلومات المصرفیة في تعاملها مع العملاء، 

إذ تعتبر أموال ومعاملات العمیل، من الأمور التي یحرص العمیل والبنك على عدم إطلاع 

  .)3(الأخرین علیها، على إعتبار أنها جزء من حیاته الخاصة

القاعدة الأساسیة التي یستند علیها العمل المصرفي، ومن ثم فإنه سریة الحسابات  تعد

عادة ما تستخدم الحسابات السریة لتسهیل عملیات تبییض الأموال؛ نظرا لعدم سماح البنوك 

بالكشف عن أسماء أصحاب الحسابات أو هویتهم أو الإستعاضة عن ذلك بتفویض المودعین 

اءهم كواجهة للتعامل، حیث یقومون باستخدام الأموال المحولة لهم في لغیرهم ممن یستترون ور 

المساهمة في المشروعات التجاریة أو الاستثماریة أو شراء : أداء بعض الأنشطة المعلنة، مثل

   .)4(السلع المعمرة أو العقارات والذهب والتحف واللوحات وغیرها

المصرفیة، ولا تسمح بالخروج على هذا  فالدول التي تلتزم بنوكها ومصارفها بمبدأ السریة

، ولا تسمح للبنك أن یفشي أیة أسرار مصرفیة عن تعاملاته إلا )السریة المصرفیة(المبدأ 

  .)5(الأموال تبییضمیل للبنك تزداد فیها عملیات بموافقة خطیة صریحة من الع

  

  

                                                 
تطور أسالیب غسیل الأموال ودور إجراءات الرقابة الوقائیة في البنوك لتعزیز مواجهة ''یلي ومن معه، نوفل سما - )1(

مجلة أفاق للعلوم، مجلة دولیة محكمة للعلوم ، '' )مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري(الظاهرة

 .20، ص01/2016، جامعة نایف، العدد الإنسانیة والإجتماعیة والإقتصادیة
 .358بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )2(
، الطبعة الأولى، دار -بین الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد الوضعي- عملیات غسیل الأموالعبد محمود هلال السمیرات،  - )3(

 .53، ص 2008النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 
، 2008، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأموال البنوك وعملیات غسیلخالد رمیح تركي المطیري،  - )4(

 .25ص
 .54عبد محمود هلال السمیرات، مرجع سابق، ص – )5(
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  عن العملیات المشبوهة الإبلاغ: الثاني الفرع

ما جاءت به الإتفاقیات والتشریعات الدولیة سنعرف في بادئ قبل التطرق إلى مختلف 

  ."الإبلاغ "الأمر

  عن العملیات المشبوهة تعریف الإبلاغ: أولا

كما یعني الإبلاغ إفصاح البنوك وغیرها من . )1(هو الإیصال، وكذلك التبلیغالإبلاغ 

المؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرى، التي حددها القانون عما یكون لدیها 

التي تتم فیها بأنها متعلقة من معلومات متعلقة بمعاملات مالیة، یبدو من قیمتها أو الظروف 

  .)2(الأموال غیر المشروعة تبییضب

لمعاملات المشبوهة قوم علیها واجب الإبلاغ عن ایثم یمكن القول أن الفلسفة التي  ومن

حمایة الدولة في الحصول على المعلومات التي تساعدها في : الأموال هي تبییضبأنها محل 

تحقیق الأمن الإجتماعي، من خلال القضاء على الجریمة ودون الخوف من هروب الودائع 

د یقال للتبریر الحمایة المطلقة بحق عملاء البنوك على سریة معلوماتهم والإستثمارات، والذي ق

  .)3(البنكیة

  الدولیة الإبلاغ في المواثیق: ثانیا

إتجهت الإتفاقیات الدولیة نحو تدعیم دور المؤسسات المالیة في مجال الكشف عن جرائم 

قیمتها عن مبلغ معین، أو تثور تبییض الأموال، بوجوب إبلاغها عن العملیات المالیة التي تزید 

شبهات حول صلتها بأنشطة تبییض الأموال، سواء كانت هذه المؤسسات المالیة مصرفیة أم 

  .)4( غیر مصرفیة

  :FATFموعة العمل المالي مجالإبلاغ وفق   -1

إذا اشتبهت مؤسسة مالیة أو  من مجموعة العمل المالي على أنه) 20( توصیةالنصت 

توفر لدیها أسباب معقولة للإشتباه بأن أموالا ناتجة عن نشاط إجرامي، أو مرتبطة بتمویل 

                                                 
 .115نبیل صقر، مرجع سابق، ص – )1(
 .110مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )2(
 .110المرجع نفسه، ص – )3(
 .119نبیل صقر، مرجع سابق، ص – )4(
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الإرهاب، فإنه ینبغي أن تكون مطالبة بموجب القانون بإرسال تقریر بالعملیة المشبوهة لوحدة 

  .)1(المعلومات المالیة فورا

ینبغي أن تكون  نهأ 2012لسنة  )فاتف(ة من إتفاقی) 21( توصیةلاكما إشترطت 

  )2(:المؤسسات المالیة ومدیروها وموظفوها والعاملون فیها 

متمتعین بالحمایة بموجب القانون من المسؤولیة الجنائیة والمدنیة عن إنتهاك أي   . أ

قید على الإفصاح عن المعلومات یكون مفروضا بموجب عقد أو أي نص تشریعي أو تنظیمي 

وذلك في حالة قیامهم بالإبلاغ عن شكوكهم بحسن نیة إلى وحدة المعلومات المالیة، أو إداري، 

حتى وإن لم یعرفوا على وجه الدقة ما هي طبیعة النشاط الإجرامي الأساسي، وبغض النظر 

  .عن حدوث نشاط إجرامي فعلا

عن حقیقة أنه تم رفع تقریر ) التنبیه(خاضعین بموجب القانون لحظر الإفصاح   . ب

  .عملیة مشبوهة أو أن معلومات ذات صلة قید الإبلاغ إلى وحدة المعلومات المالیةعن 

الأموال من قبل الحكومات لا یكفي إذا لم یتم إشراك  تبییضحیث ترى اللجنة أن مكافحة 

القطاع الخاص كالمصارف والمؤسسات المالیة المختصة، ویتحقق هذا بسن تشریعات تحدد 

والمستفیدین من الأموال، بالإضافة  صیة المتعاملین معهاق من شخالإجراءات المساعدة للتحق

إلى الإحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن أي صفقات مشبوهة نتیجة للمعلومات المتوفرة لدى 

  .)3(المؤسسات المختصة

إلى ترتیب عدد من الإلتزامات التبعیة التي یتعین على المؤسسات المالیة  GAFIعمدت 

على أنه حال توافر شكوك )13( رقم بواجب الإبلاغ، حیث نصت التوصیة الوفاء بها إرتباطا

مة أرصدة أو إعتمادات مالیة قد لدى إحدى المؤسسات المالیة بأن ث أو سبب معقول للشك

نشأت من أنشطة غیر قانونیة أو لها صلة بتمویل الإرهاب، فإنه یتعین على هذه المؤسسات 

  .)4(الإستخبارات المالیةالمبادرة بإبلاغ شكوكها إلى وحدات 

                                                 
 .FATFمن التوصیات الأربعین لـ ) 20(التوصیة رقم  – )1(
 .FATFلـ ) 21(التوصیة  – )2(
، كلیة العلوم الإقتصادیة )رسالة ماجستیر(، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائربن عیسى بن علیة،  – )3(

 ).94، 93(، ص ص)2009/2010(، 3والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
 ).337، 336(بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص ص – )4(
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بادرت فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة بتبني هذا الإتجاه، في توصیاتها التي نوهت 

بأنه یتعین على السلطات الوطنیة المختصة، أن تتخذ الإجراءات الكفیلة بتطبیق هذا الإلتزام 

زیة مسماة بخلایا وتتلقى هذه البلاغات هیئة أو وكالة وطنیة مرك ،)1(وسع نطاقأ على

معالجة آلیا متاحة لاستخدامها من جانب '' محسوبة''الإستعلام المالي مزودة بقاعدة بیانات 

السلطات المختصة في قضایا تبییض الأموال وفقا لإجراءات وضوابط أمنیة صارمة تكفل 

عن  المالیةالمعنیة بالإجراءات استخدام هذه البیانات على الوجه الأمثل ولم تفصح فرقة العمل 

طبیعة الهیئة الوطنیة المركزیة المشار إلیها أو تبعیتها أو تشكیلها أو الجهات والأشخاص 

الطبیعیین والإعتباریین الذین تتلقى منهم البلاغات الملزمون بتقدیمها إلیها وهو مایشیر إلى أنها 

وفقا لظروف قد آثرت أن تترك هذه الأمور التفصیلیة لكل دولة طبقا لنظمها الداخلیة و 

  .)2(ومتطلبات الواقع العملي لكل منها

  :التشریع النموذجي الإبلاغ وفق-2

وفي ذات الإطار، أوجب التشریع النموذجي على جمیع الأشخاص الطبیعیین 

الإبلاغ عن أیة أموال أو ''والإعتباریین، العاملین في مجال تلقي الأموال أو نقلها أو تحویلها، 

في كونها متأتیة من، أو مستخدمة في، أو متصلة بأیة جریمة من جرائم عملیات مالیة، یشتبه 

تبییض الأموال، فضلا عن إلتزام هؤلاء الأشخاص بالإبلاغ عن كافة المعلومات، التي یمكن 

  .)3("أن تعزز ذلك الاشتباه أوتبطله

مالیة نستنتج أن التشریع النموذجي قد عالج الجهة التي تتلقى البلاغات عن المعاملات ال

أفرد لها ملحقا خاصا حیث تطلب بأن یكون للهیئة المختصة قد المشبوهة بشيء من التفصیل و 

بتلقي البلاغات شخصیة قانونیة، وأن تكون برئاسة عضو سلطة قضائیة أو مسؤول كبیر من 

وزارة المالیة، وأن یكون التعیین من قبل رئیس مجلس الوزراء أو وزیر المالیة أو وزیر العدل، 

أن تضم مجموعة من الخبراء في القانون والأعمال المالیة والمصرفیة وتكنولوجیا المعلومات، و 

أعضاء جهة تلقي ) الثالثة(وألزمت المادة ) المادة الأولى والثانیة(وأن یكون لها میزانیة مستقلة 

                                                 
 .394مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )1(
، كلیة الحقوق والعوم السیاسیة، جامعة محمد )أطروحة دكتوراه(، )دراسة مقارنة(جریمة غسیل الأموال فرید علواش،  – )2(

 ).220، 219(، ص ص)2008/2009(خیضر بسكرة، 
 .394مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )3(
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ت إلا البلاغات بالحفاظ على سریة المعلومات التي یحصلون علیها وعدم استخدام هذه المعلوما

  .)1(لأغراض مكافحة جریمة تبییض الأموال

  الإبلاغ في التشریعات الوطنیة: ثالثا

  :إستندت الشریعات المقارنة على ماجات به الإتفاقیات السابقة ومن بین هذه التشریعات

  :الفرنسي الإبلاغ في التشریع -1

والخزانة العامة تلتزم المؤسسات المالیة والبنكیة  90/614طبقا للقانون الفرنسي رقم 

والإدارات المالیة التابعة لمؤسسة البرید وصنادیق الإیداع والحفظ وشركات البورصة والصیارفة 

لإبلاغ عن العملیات المنصبة على مبالغ اوشركات السمسرة في مجال الأوراق المالیة، ب

الصادر  96/392مصدرها المخدرات أو أنشطة المنظمات الإجرامیة، كما أضاف القانون رقم 

  .)2(سماسرة التأمین وإعادة مبالغ التأمین 13/05/1996في 

ویلاحظ أن الإلتزام بالإبلاغ عن العملیات المالیة المشبوهة في القانون الفرنسي، قاصر 

) 272(على حالات تبییض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات المنصوص علیها في المادة 

كذلك على الشروع في إرتكاب أي من هذه الجرائم، أو  من قانون الصحة العامة والتي تعاقب

ن الجمارك، أو عن نشاط من قانو  415ناتجة عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 

المنظمات الإجرامیة، فضلا عن الإلتزام بالإبلاغ عن أیة تحویلات مالیة تزید قیمتها عن  إحدى

  .خمسین ألف فرنك فرنسي

بالإبلاغ إلى المجال العام الذي تضمنته الجریمة العامة لتبییض الأموال ولا یمتد الإلتزام 

قانون العقوبات الفرنسي وهذا یعد عیبا في من ) 1-324(وص علیها في المادة المنص

التشریع، نظرا لأهمیة الإبلاغ في كشف عملیات تبییض الأموال الناتجة عن أي نشاط 

  .)3(إجرامي

  

                                                 
 .220فرید علواش، مرجع سابق، ص – )1(
 .57فاطمة الزهراء لیراتني، مرجع سابق، ص – )2(

 ).124، 123(بیل صقر، مرجع سابق، ص صن – )3(
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، تقوم بتلقي المعلومات من المؤسسات المالیة )TRAFCIN)1كما أنشأت في فرنسا إدارة 

عن العملیات المشبوهة، وتعمد إلى تحلیلها في إطار من السریة المطلقة، بحیث یتوجب على 

عندما یبدو لها أن العملیات المالیة التي  TRAFCINكل مؤسسة مالیة فرنسیة إبلاغ هیئة 

لا  TRAFCINكما أن إدارة . ر بالمخدراتتجریها ناتجة عن أنشطة غیر مشروعة كالإتجا

. تؤلف جهاز تحقیق، إنما تقوم بدور جمع المعلومات وتحلیلها مما یستغرق أحیانا وقتا طویلا

وعندما تتوصل هذه الهیئة، من خلال الخبرة التي تجریها إلى القول بحصول جریمة تبییض 

  .)2(اأموال، فإنها تحیل الأمر إلى مدعي عام الجمهوریة في فرنس

 12وقد یترتب على هذا الإبلاغ، وقف العملیة المالیة المزمع إجراؤها لمدة لا تتجاوز 

كما أن الأموال المشتبه فیها والتي تم الإبلاغ عنها، ) TRACFIN(ساعة، بناء على قرار من 

قد یتم حجزها مؤقتا بناء على قرار من رئیس المحكمة الإبتدائیة بباریس، أو قاضي التحقیق 

للتحري بشأن ظروف وملابسات ) TRACFIN(عند الإقتضاء، بغیة إتاحة فرصة لموظفي 

 12الصادر في  614- 9من القانون رقم  6م (العملیة ومدى مطابقة الشبهات المثارة للواقع 

  .)3()م1993ینایر  29الصادر في  122-93والمضافة بالقانون رقم  1990یولیه 

  :القانون المصريالإبلاغ في  -2

 تبییضمكافحة عملیات "بشأن  2002نة لس 80نصت المادة الثامنة من القانون رقم 

على إخطار الوحدة عن العملیات المالیة التي یشتبه في أنها تتضمن تبییضا للأموال، " الأموال

وقد ضمنت مواد هذا القانون سریة الإبلاغ عن العملیات المشبوهة لضمان فعالیة الإجراءات 

ة، ولإحترام الحیاة الخاصة للأفراد وعدم التشهیر بهم من جهة أخرى إذ لیس من المتخذة من جه

من  )11(المؤكد أن تنتهي هذه التحریات بالإدانة، ومن تلك المواد التي تكفل هذا المبدأ، المادة 

                                                 
)1(  - )TRACFIN (إختصار :Cellui de coordication chargee du traitement du renisgnement et de 

l’action contre le circuits Francies clandestine. وتتكون من مجموعة من موظفي الدولة المؤهلین في هذا ،

م، وتتلخص مهمة هذه الإدارة في جمع كافة المعلومات المفیدة 1990مایو  9المجال والتي تم إنشاؤها بالقانون الصادر في 

أصل المبالغ وطبیعة العملیات التي تضمنها الإخطار المقدم للنیابة بصدد الواقعة المطروحة وتقدیمها للنیابة العامة، لتحدید 

 . 124أنظر نبیل صقر، مرجع سابق، ص.العامة

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، )دراسة مقارنة(السریة المصرفیة في ظل العولمة أنطوان جورج سركس،  - )2(

 .202، ص2008بیروت، 

 .128ق، صنبیل صقر، مرجع ساب – )3(
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یحظر الإفصاح للعمیل أو : "المذكور أعلاه التي تقضي بأن 2002لسنة  80القانون رقم 

یر السلطات والجهات المختصة بتطبیق أحكام هذا القانون عن إجراءات المستفید أو لغ

مالیة المشتبه في أنها تتضمن الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات ال

من القانون سالف الذكر التي  )15(، وكذلك المادة "للأموال أو البیانات المتعلقة بها تبییضا

ك الإجراءات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین، وقد إعتبر تعاقب عن إفشاء سریة تل

المشرع المصري الإمتناع عن الإبلاغ جریمة یعاقب علیها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 

  .)1(جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین 20.000جنیه ولا تتجاوز  5.000

  :التشریع الجزائريالإبلاغ في -3

هم وحدات الاستخبارات المالیة بدور متزاید الأهمیة في الحصول على المعلومات، وقد اتس

، )2(لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةمن إتفاقیة الأمم المتحدة ) 7(نصت المادة 

على أنه یتعین على كل دولة طرف في الإتفاقیة إنشاء وحدة استخبارات مالیة تعمل كمركز 

موال وتقییدا بأحكام لجمع وتحلیل وتعمیم المعلومات لما یحتمل وقوعه من تبییض الأوطني 

 4، 2طبقا للمادتین وهي  )CTRF(هذه الاتفاقیة أنشأت الجزائر خلیة معالجة الاستعلام المالي

من قانون الوقایة من تبییض الأموال  4/4والمادة  02/127من المرسوم التنفیذي الجزائري 

مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة ''على أنها  رفتع هاب الجزائريوتمویل الإر 

والاستقلال المالي تهدف إلى مكافحة تمویل الإرهاب وتبییض الأموال من خلال استلام 

تصریحات الاشتباه المتعلقة بعملیات تمویل الإرهاب أو تبییض الأموال وكذا معالجة هذه 

كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون  الملاحقة الجزائیة واقتراحالتصریحات كما لها الحق في 

، وهذا التعریف مستمد من التعریف الذي إعتمدته ''موضوعه مكافحة الإرهاب وتبییض الأموال

  .)3()2000(إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

شخاص الخاضعین لواجب الإخطار الأ 01-05من القانون رقم  19حددت المادة 

البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة "بالشبهة وهم 

اب المشابهة الأخرى وشركات التأمین ومكاتب الصرف والتعاضدیات والرهانات والألع

                                                 
 .57فاطمة الزهراء لیراتني، مرجع سابق، ص – )1(
 .317بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص – )2(
 ).320- 318(بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص ص – )3(
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أو بإجراء /ارة وو معنوي یقوم في إطار مهنته بالإستشأ، وكل شخص طبیعي )1(والكازینوهات

عملیات إیداع أو مبادلات أو توظیفات أو تحویلات أو أیة حركة لرؤوس الأموال، لاسیما على 

مستوى المهن الحرة المنظمة وخصوصا مهن المحامین والموثقین ومحافظي البیع بالمزایدة 

الوسطاء وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركیین وأعوان الصرف و 

في عملیات البورصة والأعوان العقارییین ومؤسسات الفوترة وكذا تجارة الأحجار الكریمة 

  ."والمعادن الثمینة والأشیاء الأثریة والتحف الفنیة

ات الدولیة ذات الصلة ومن خلال تحلیلنا لهذه المادة نجد المشرع قد سایر الإتفاقی

موال وحدد بدقة الأشخاص الإعتباریین والطبیعیین المنصوص علیهم في الأ تبییضبموضوع 

من هذا القانون والخاضعة للإلتزام بالإبلاغ عن العملیات المشبوهة للهیئة المختصة  19المادة 

حتى ولو تمت العملیة أو كان من غیر الممكن إیقاف أو إرجاء هذه العملیات من قبل 

متأتیة من جنایة أو جنحة ولها صلة أو  هذه الأموالا كانت المؤسسات المالیة بصفة خاصة إذ

مرتبطة بالجریمة المنظمة أو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة ویبدوا أنها متوجهة إلى 

والغرض المتوخي من ذلك هو قبول المؤسسات المالیة إیداع . )2(تمویل الجماعات الإرهابیة

الأموال وبالتالي لا یمكن معرفة طریقها هذا من جهة،  الأموال من صاحبها حتى لا تهرب هذه

ومن جهة أخرى یمكن للمؤسسات المالیة من بقاء هذه الأموال لدیها ثم القیام بإجراءات التبلیغ 

  .للهیئة المختصة للقیام بالإجراءات اللازمة للبحث عن مصدر هذه الأموال

ى كل الأشخاص الطبیعیین من نفس القانون أنه یتعین عل )20(كما أوجبت المادة 

أعلاه إبلاغ الهیئة المتخصصة بكل عملیة تتعلق بأموال  )19(والمعنویین المذكورین في المادة 

درات یشتبه أنها متحصلة من جنایة أو جنحة لاسیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخ

  .)3(نها موجهة لتمویل الإرهابأوالمؤثرات العقلیة أو یبدو 

صلة السابق الإشارة إلیها مشرع الجزائري أسوة بالإتفاقیات الدولیة ذات الوقد حرص ال

الأموال وعدم إعتبار ذلك  تبییضاملات المشبوهة بأنها تتعلق بجیع الإبلاغ عن المععلى تش

 غ بحسن النیةخرقا لمفهوم السریة ومن ثم إعفاء المبلغ من المسؤولیة الجنائیة طالما كان الإبلا

                                                 
 . ـ ت أ ت إ ملمتعلق بالجزائري ا 01-05من القانون رقم  19المادة  – )1(
 .116مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )2(
 .، مرجع سابق 01-05من القانون رقم  20 المادة – )3(
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 1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  01-05القانون رقم "من  24علیه المادة نصت  وهذا ما

، قانون یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر سنة  6الموافق 

یعفى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبهة والذین  (" ومكافحتهما

ویبقى هذا الإعفاء من ، ة إداریة أو مدنیة أو جزائیةؤولیتصرفوا بحسن نیة، من أیة مس

المسؤولیة قائما حتى لو لم تؤد التحقیقات إلى أیة نتیجة، أو إنتهت المتابعات بقرارات بالأوجه 

  .)1()للمتابعة أو التسریح أو البراءة

كما فرضت عقوبات على المسیرین وأعوان الهیئات المالیة الخاضعون للإخطار بالشبهة 

ین أبلغوا عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار الذ

دج إلى 200.000أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخصه بغرامة من 

  .)2(دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرى2.000.000

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .الجزائري المتعلق بـ ت أ ت إ م 01-05من القانون  24المادة  – )1(
 .من نفس القانون 33المادة  – )2(
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  المبحث الثاني

  المقررة للمؤسسات المالیةالجزاءات 

سنعرض في هذا المبحث الجزاءات الجنائیة المقررة لمرتكبي جریمة تبییض الأموال من 

ونخص بالذكر التشریع  الأشخاص المعنویة، وذلك من منظور الوثائق الدولیة الأساسیة

  .كمطلب أول، ثم من منظور التشریعات الوطنیة كمطلب ثاني النموذجي

  1999لسنة  للأمم المتحدة  لجزاءات المقررة في التشریع النموذجيا: المطلب الأول

عنیت الوثائق الدولیة الأساسیة، في مجملها، بتقریر مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص 

قد تفرد - على وجه الخصوص-المعنویة بصدد تبییض الأموال، وإن كان التشریع النموذجي

الجنائیة، التي یمكن إنزالها بالشخص المعنوي، الذي یتورط باشتماله على عدد من الجزاءات 

وتتنوع هذه الجزاءات مابین الغرامة، وبعض . في إرتكاب هذه الجریمة أو یشارك في إرتكابها

الجزاءات الأخرى الماسة بالنشاط المهني أو الإقتصادي للشخص المعنوي، كالمنع من ممارسة 

كم الصادر ضده، فضلا عن بعض العقوبات التأدیبیة، النشاط المهني أو الإغلاق، ونشر الح

التي یمكن أن تخضع لها المؤسسات المالیة وغیرها من الأشخاص المعنویة، حال عدم 

  .مراعاتها لبعض الإلتزامات والضوابط، التي یتعین علیها التقید بها، بمقتضى هذا التشریع

  يالجزاءات الجنائیة وفق التشریع النموذج: الفرع الأول

إذ تقرر المادة الثالثة من الفصل الثاني من الباب الرابع بمعاقبة الأشخاص المعنویة بما 

فیها الدولة بالغرامة التي تصل إلى خمسة أضعاف الغرامة المقررة للأشخاص الطبیعیین، إذا 

إرتكب جریمة تبییض الأموال لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته من جانب أحد ممثلیه أو 

  .)1(أجهزته

  :وإلى جانب عقوبة الغرامة فقد قررت المادة عقوبات أخرى هي

المنع بشكل دائم أو لفترة مؤقتة بحد أقصى خمس سنوات من ممارسة نشاط مهني أو عدة -

  .أنشطة مهنیة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر

استخدمت في الإغلاق النهائي أو المؤقت بحد أقصى خمس سنوات للمؤسسة أو المنشأة التي -

  .إرتكاب الجریمة

                                                 
 .228علواش فرید، مرجع سابق، ص – )1(
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  .حل الشخص المعنوي إذا تم تأسیسه لغرض إرتكاب جریمة تبییض الأموال-

  .نشر الحكم الصادر ضد الشخص المعنوي في الصحافة والرادیو أو التلفزیون-

  المقررة في التشریع النموذجي الجزاءات التأدیبیة: الفرع الثاني

أنه یتعین "من الباب الرابع من التشریع النموذجي  تنص المادة الرابعة من الفصل الثاني

على السلطة التأدیبیة للمؤسسات التي تعمل في مجال الإئتمان أو الإستثمار أو تحویل الأموال 

أو السمسرة أن تتدخل بتوقیع جزاءات في حالة إخلال هذه المؤسسات بالإلتزامات المفروضة 

في تنظیم إجراءات المراقبة الداخلیة، أو  علیها وخاصة عدم توخي الیقظة أو وجود نقص

  .)1("الإبلاغ عن العملیات التي تثیر شكوكا بأنها متعلقة بتبییض الأموال

  الجزاءات المقررة في التشریعات الوطنیة: المطلب الثاني

العقوبات المقررة في التشریع الجزائري كفرع أول، ثم سنتطرق في هذا المطلب إلى 

  .الفرنسي كفرع ثاني العقوبات في التشریع

  العقوبات المقررة في التشریع الجزائري :الفرع الأول

مكرر من قانون  51المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي بموجب المادة  أقر المشرع الجزائري

العقوبات الجزائري التي تقضي على أن یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب 

  .)2(لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون

  العقوبة المقررة للشخص المعنوي :أولا

بین العقوبات الذي تضمنها قانون العقوبات الجزائري المقررة للشخص المرتكب من 

 لجریمة تبییض الأموال، الغرامة والمصادرة، والمنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي، وحل

  .الشخص المعنوي

  :الغرامة المقررة للشخص المعنوي-1

 7مكرر  389ب المادة یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جرائم تبییض الأموال حس

بالغرامة التي لا یجب أن تقل عن أربعة مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في 

                                                 
 .138مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )1(

 .2004نوفمبر  10، المؤرخ في 04/15الجزائري المعدلة بالقانون مكرر من قانون العقوبات  51راجع المادة  - )2(
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من قانون العقوبات المقررة للشخص الطبیعي وهو الحد  2مكرر  389مكررا و 389المادتین 

  .)1(الأدنى للغرامة

قانون العقوبات والتي مكرر من  18أما بالنسبة للحد الأقصى، فقد نصت علیه المادة 

  .)2(تنص على ألا تتجاوز الغرامة خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

  :المصادرة المقررة للشخص المعنوي -2

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال "عرف المشرع الجزائري المصادرة في ق ع على أنها 

   .)3("معین أو مجموعة أموال معینة

 المشرع الجزائري عرفها على أنها عقوبة تكمیلیة مالیة ترد على الذمة المالیة للشخص إذا

بأشیاء یجرم القانون حیازتها، كما یمكن أن تكون تدبیرا وقائیا إذا إتصلت بأشیاء  كانت متعلقة

نجده عرفها على  )ق و ف م(محرمة حیازتها قانونا، ولا یكون لها أي صلة بالجریمة أما في 

  ".مر صادر عن هیئة قضائیةالتجرید الدائم من الممتلكات بأ" :نهاأ

من نفس القانون نجده أكد علیها أن المصادرة تكون على  51وبالرجوع إلى المادة 

العائدات والأموال غیر المشروعة رغم أنها عقوبة تكمیلیة، وتكون جوازیة في حالات معینة 

  .)4("تأمر الجهة القضائیة بمصادرة ...في حالة الإدانة" 51ومن خلال المادة 

المصادرة التي تستعمل في إرتكاب الجریمة وفقا لأحكام القانون الجزائري على النحو  وتتم

  :التالي

  :مصادرة الشيء ذاته-أ

الأصل أن تترتب المصادرة على الممتلكات والعائدات التي نتجت عنها جریمة التبییض، 

على أن تشمل المصادرة أیضا  ، كما نصت3فقرة  7 مكرر 389وهذا طبقا لنص المادة 

  .)5(المنقولات والتي یقصد بها المعدات والوسائل

  

                                                 
 .السابقالمرجع ، ائري المعدل والمتمممن قانون العقوبات الجز  2مكرر  389راجع المادة  -  )1(

 .2006دیسمبر  20، المؤرخ في 06/23مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  18راجع المادة  – )2(

 .48المتضمن ق ع، ج ر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  03-06من القانون  15 المادة -  )3(

 .14، المتضمن ق و ف م، ج ر2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من القانون  51و 2المادة  -  )4(

 .، المرجع السابقمن قانون العقوبات الجزائري 3فقرة  7مكرر  389المادة : جعرا -  )5(
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  :مصادر قیمة الشيء- ب

الممتلكات محل المصادرة،  الشيء، أنه إذا تعذر تقدیم أو حجزیقصد بمصادرة قیمة 

تحكم الجهة القضائیة بعقوبة مالیة تساوي قیمة الممتلكات، ولا یكون ذلك إلا بناء على خبرات 

  .معمقة

منه، على معاقبة  42المتعلق بمكافحة الفساد في المادة  06/01وقد تضمن القانون رقم 

بات المقررة في التشریع تبییض العائدات الجرائم المنصوص علیها في القانون بنفس العقو 

من قانون مكافحة الفساد  2فقرة  52، كما نصت المادة )1(الساري المفعول في ذات المجال

  .)2(على مصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة

  :المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي وحل الشخص المعنوي-3

لمدة خمس سنوات، وعقوبة حل تعد عقوبة المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي 

 الشخص المعنوي من قبیل العقوبات التكمیلیة الجوازیة التي یجوز للمحكمة أن تقضي بها،

مكرر من ق ع  18كذلك الأمر بالنسبة لحل الشخص المعنوي، وهذا طبقا لمقتضیات المادة 

  . )3(ج

  التدابیر الوقائیة المقررة للشخص المعنوي ولمسیري البنوك: ثانیا

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یجوز لقاضي التحقیق  4مكرر 65طبقا لأحكام المادة و 

  )4(:أن یخضع الشخص المعنوي لتدبیر أو أكثر من التدابیر الآتیة

  :التدابیر الوقائیة المقررة للشخص المعنوي-1

  إیداع الكفالة،-أ

  تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة،-ب

  إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر،المنع من -ج

  .المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الإجتماعیة المرتبطة بالجریمة-د

                                                 
 .قانون الفساد ومكافحته الجزائري، المرجع السابقمن  42راجع المادة  - )1(

 .المرجع نفسهن الفساد، من قانو  2ف  52راجع المادة  - )2(

 .مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم، المرجع السابق 18المادة : راجع - )3(

 10المؤرخة في  71أنظر كذلك الجریدة الرسمیة العدد (، 2007من قانون الإجراءات الجزائیة لسنة  4مكرر  65المادة  – )4(

 ).6ص 2004نوفمبر 



 التدابیر الوقائیة لمكافحة تبییض الأموال                        :               الفصل الأول

 

 
43 

  :التدابیر الوقائیة المقررة لمسیري البنوك-2

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال المعدل والمتمم، بعقوبات مالیة  05/01نص القانون 

من ذات  34شخاص والهیئات المالیة التي تخل بإلتزاماتها البنكیة، ومعاقبتهم طبقا للمادة الأ

  .دج50.000.000دج إلى 10.000.000القانون، بغرامة من 

وإمتدت العقوبة لتشمل كل من یخفي عملیات التبییض، بما فیهم مسیروا، وأعوان البنوك 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  05/01والمؤسسات المالیة، وذلك بموجب القانون رقم 

  )1(:وتمویل الإرهاب ومكافحتهما في المواد التالیة

من  6بدفع أو قبل بدفع مبلغ، خارقا لأحكام المادة على معاقبة كل من قام : 31نصت المادة -

  .دج5.000.000دج إلى 500.000نفس القانون بغرامة من 

تعاقب كل خاضع یمتنع عمدا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وبسابق  :32المادة -

في مادته  05/01أو إرسال الإخطار بالشبهة المنصوص علیه في القانون /معرفة عن تحریر و

دج دون الإخلال بعقوبة أشد وبأیة عقوبة 10.000.000إلى  1.000.000بغرامة من  19

  .تأدیبیة

عوان الهیئات المالیة الخاضعون للإخطار بالشبهة الذین أبلغوا أتعاقب مسیروا و  :33المادة -

عمدا صاحب الأموال أو العملیات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو أطلعوه 

دج 20.000.000دج إلى 2.000.000على المعلومات حول النتائج التي تخصه بغرامة من 

  .ة أخرىدون الإخلال بعقوبات أشد وبأي عقوبة تأدیبی

فقد نصت على معاقبة مسیروا، وأعوان المؤسسات المالیة والمؤسسات والمهن  34أما المادة -

غیر المالیة الذین خالفوا عمدا وبصفة متكررة تدابیر الوقایة من تبییض الأموال بغرامة من 

  .دج10.000.000إلى  500.000

دج إلى 10.000.000وتعاقب المؤسسات المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

  .دج دون الإخلال بعقوبة أشد50.000.000

  

  

                                                 
 .المعدل والمتمم المرجع السابق 05/01من القانون ) 34-31(المواد: راجع - )1(
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  العقوبات المقررة في التشریع الفرنسي: الفرع الثاني

إشتمل قانون العقوبات الفرنسي الجدید على عدد من الجزاءات الجنائیة، التي تتلاءم مع 

علیها في طبیعة الشخص المعنوي، والتي یمكن إخظاعه لها، في الجرائم والحالات المنصوص 

ویمكن تقسیم هذه العقوبات وفقا لطبیعة الحقوق الماسة بها إلى خمس مجموعات . ذلك القانون

  :كما یلي

  العقوبة الماسة بوجود الشخص المعنوي: أولا

تمثل هذه العقوبة في حل الشخص المعنوي، وتصفیته، بما یعني إنهاء حیاته : مضمونها-1

  .)1(یاة السیاسیة أو الإقتصادیة أو الإجتماعیةذاتها، أو إنهاء وجوده كلیة، من الح

  :نظرا لخطورتها ولشدتها فهي لا تطبق إلا في حالتین: نطاق تطبیقها-2

  ،أن یكون الشخص المعنوي قد أنشأ بغرض إرتكاب جریمة تبییض الأموال

ویتجسد ذلك في الشركات المغطاة، وهي شركات منشأة بصورة قانونیة بهدف تبییض الأموال 

المشروعة وإكسابها الصفة الشرعیة، أي أنها كیانات بدون هدف تجاري وكل ماتریده  غیر

  .لأموالتبییض ا

تكاب جریمة وقد ذهب رأي إلى أن مجرد ثبوت أن إنشاء الشخص المعنوي كان بهدف إر 

  .)2(لم یمارس نشاطه الإجرامي بالفعل یكفي في ذاته لحله ولو

یمكن التحقق من الهدف الإجرامي للشخص المعنوي إلا  وما یمكن قوله في هذا المقام أنه لا

إذا مارس هذا النشاط بالفعل، إذ النشاط الإجرامي بطبیعته نشاط خفي یلزم وجود مظاهر مادیة 

  .للتحقق منه

  أن یكون الشخص المعنوي قد تحول عن غرضه المشروع إلى إرتكاب جریمة

الهدف الذي أنشأ من أجله الشخص المعنوي، تبییض الأموال، یعني ذلك أن هناك تغییرا في 

فبدلا من أن یتجه إلى تحقیق غرضه المشروع ینحرف إلى إرتكاب عملیات تبییض الأموال 

  .غیر المشروعة

                                                 
 .157مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )1(
 ).230، 229(سابق، ص ص فرید علواش، مرجع – )2(
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ویترتب على حل الشخص المعنوي تصفیته، فهو أمر یتم عن طریق المحكمة إذ تنص 

بحل الشخص المعنوي یتضمن  الحكم"من قانون العقوبات الفرنسي على أنه  131/45المادة 

  .)1("إحالة هذا الشخص أمام المحكمة المختصة لإجراء تصفیته

  العقوبات الماسة بالذمة المالیة: ثانیا

نص المشرع الفرنسي على نوعین من الجزاءات الجنائیة، التي تؤثر بصورة مباشرة في 

  .عناصر الذمة المالیة للشخص المعنوي، وهما الغرامة والمصادرة

   :الغرامة-1

. لة المبلغ المقدر من الحكمثل الغرامة في إلزام المحكوم علیه بأن یؤدى إلى خزانة الدو تتم

حیث تعد هذه الغرامة من أهم العقوبات التي یمكن إنزالها بالشخص المعنوي، سواء في 

  .الجنایات أو الجنح أو المخالفات

وز إیقاعها بالشخص المعنوي، المشرع الفرنسي الحد الأقصى للغرامة، التي یج روقد

خمسة أمثال الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص الطبیعي، في ذات الجریمة، التي 

  .)2(یمكن أن ترتكب بواسطة أي منهما

  :المصادرة-2

تتم عقوبة المصادرة بالنسبة للشيء الذي كان معدا لإستخدامه  09-324وفق نص المادة 

  .الذي تحصل منهفي إرتكاب الجریمة، والشيء 

رنسي عقوبة جوازیة بنص المادة ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المصادرة في التشریع الف

من قانون العقوبات الفرنسي، إذ أنه في الأحوال التي ینص علیها القانون یجوز أن  131-10

یعیة توقع عن الجنایة أو الجنحة عقوبة أو أكثر من العقوبة التكمیلیة على الأشخاص الطب

من نفس القانون یجعل من المصادرة  21-131والتي تتضمن المصادرة، لكن نص المادة 

عقوبة وجوبیة بالنسبة للأشیاء التي توصف بمقتضى القانون أو اللائحة في النص الخاص 

  .)3(بالجریمة

                                                 
 .230فرید علواش، مرجع سابق، ص – )1(

 ).160، 159(مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ص – )2(

، كلیة الحقوق والعلوم )أطروحة دكتوراه( ،)دراسة مقارنة(جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري خلاف بدر الدین،  – )3(

 .281، ص)2010/2011(السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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  العقوبات الماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي: ثالثا

المعنوي في ممارسة نشاط مهني أو إجتماعي إما عن تمس هذه العقوبات بحق الشخص 

طریق حظر مزاولة هذا النشاط، أو إغلاق المحل أو المنشأة التي یمارس الشخص المعنوي من 

  :خلالها نشاطه، وذلك على النحو التالي

تعتبر هذه العقوبة أكثر العقوبات إستعمالا من  :حظر مزاولة النشاط المهني أو الإجتماعي-1

الإجرام، وفي  ضد الأشخاص المعنویة، لما لها من دور في القضاء على العود إلى المشرع

ومن ثم یجوز الحكم على المؤسسات المصرفیة التي تمارس نشاط تبییض تحقیق الردع العام، 

الأموال بحظر مباشرة الأعمال المصرفیة سواء بصفة نهائیة أم لمدة خمس سنوات على الأكثر 

  .م غیر مباشرةسواء بصفة مباشرة أ

غلق المؤسسة عقوبة عینیة تصیب المؤسسة ذاتها، وتعد عقوبة فعالة في  :غلق المؤسسة-2

إزالة الإضطراب الذي أحدثته الجریمة ومنع تكرارها في المستقبل، فضلا عن أنها تحقق 

  .العدالة، وتعید التوازن بین المراكز الإقتصادیة للمنشآت المتشابهة

سمسرة في الأوراق المالیة التي تتورط في أنشطة تبییض الأموال ومن ثم فإن شركات ال

المشروعة یجوز الحكم بالغلق بصفة نهائیة أو لمدة خمس سنوات على الأكثر المادة  غیر

  .)1(ق ع ف 131-39

  العقوبات الماسة بحریة الشخص المعنوي في التعامل: رابعا

لتحقیق الغرض الذي أنشأ من تمس هذه العقوبة حریة الشخص المعنوي في التعامل، 

ى المنع أكثر من إتجاهها إلى الإیلام لأجله، والذي یجمع بین هذه العقوبات أنها تتجه إ

  .والعقاب

  :الإستبعاد من الأسواق العامة-1

یتضمن هذا الجزاء حرمان الشخص المعنوي الذي یدان بإرتكابه جریمة تبییض الأموال 

طرفها أحد أشخاص القانون العام سواء بصفة مباشرة أو غیر من التعامل في أیة عملیة یكون 

وسواء تعلقت بالقیام بالعمل أو . مباشرة، وسواء إنصبت الصفقة على أموال عقاریة أو منقولة

  ).من قانون العقوبات الفرنسي 34-131المادة (تقدیم خدمات أو مواد معینة 

                                                 
 ).133،134(مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص ص – )1(
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یجوز أن "ت الفرنسي على أنه من قانون العقوبا 05الفقرة  39-131كما تنص المادة 

رتكب جنایة أو جنحة عقوبة الاستبعاد من الأسواق العامة إتوقع على الشخص المعنوي إذا 

  .)1("سنوات على الأكثر 05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

  :الحرمان من الدعوة العامة للإدخار -2

الحرمان من دعوة الجمهور إلى "هذا الجزاء بقولها  )ق ع ف 47-131(عرفت المادة 

الإدخار یشمل حظر توظیف السندات المالیة أیا كانت، أو اللجوء إلى مؤسسات الإئتمان أو 

وهذا " علان في هذا الشأنؤسسات المالیة أو شركات البورصة أو إجراء أي نوع من الإالم

 39-131(ادة لا تزید على خمس سنوات المالحرمان إما أن یكون بصفة نهائیة أو لمدة مؤقتة 

ومن ثم فإن الشخص المعنوي الذي یثبت إرتكابه لعملیات تبییض  )الفقرة السادسة ق ع ف

  .)2(موال یكون غیر أهل لثقة أفراد المجتمع الأمر الذي یحرمه من الدعوى العامة للإدخارالأ

  :المنع من إصدار الشیكات أو إستعمال بطاقات الوفاء -3

طوي هذا الجزاء على حرمان الشخص المعنوي من إستعمال بعض أدوات الوفاء ین

ویتمیز  .، بما یؤدي عملا إلى عرقلة وتعقید العملیات والأنشطة التي یقوم بهاالمتعارف علیها

هذا الجزاء على خلاف سابقیه بطبیعته الوقتیة، إذ حدد المشرع مدته بخمس سنوات فأكثر، بل 

فلا تزید مدته أنه حال توقیعه على الشخص المعنوي، كعقوبة تكمیلیة في الجنایات والجنح، 

كما یمكن تطبیق هذا الجزاء على كافة الأشخاص المعنویة، وبصدد على خمس سنوات، 

  .)3(جرائم المتصور أن تقوم بإرتكابهامختلف ال

  : الوضع تحت الإشراف القضائي-4

حیث ، )4(سنوات كحد أقصى) 05(ویكون الوضع تحت الإشراف القضائي لمدة خمس 

یطبق هذا الجزاء على طائفة واسعة من الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي، ومنها الجرائم 

المرتكبة ضد الأموال، على أنه من ناحیة أخرى؛ فإن هذا الجزاء لا یطبق على كافة الأشخاص 

                                                 
 .232فرید علواش، مرجع سابق، ص – )1(

 .135مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – )2(

 .165مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )3(

 .283خلاف بدر الدین، مرجع سابق، ص  – )4(
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یة، الأشخاص المعنویة العامة، والأحزاب والتجمعات السیاس: ستثنى المشرع منهة، إذا إالمعنوی

  .)1(والنقابات المهنیة

  )نشر الحكم(العقوبات الماسة بسمعة الشخص المعنوي: خامسا

نشر الحكم یعني إعلانه وإذاعته، بحیث یصل إلى علم عدد كاف من  :مضمونه -1

الناس، وهو یمثل تهدیدا فعلیا للشخص المعنوي، ویمس بمكانته، وثقة الجمهور فیه، الأمر 

  .)2(في المستقبل الذي قد یؤثر سلبا على نشاطه

من قانون  35-131تتمثل هذه العقوبة في نشر الحكم حسب ما نصت علیه المادة 

العقوبات الفرنسي، ویكون هذا النشر إما بواسطة الصحافة المكتوبة، أو بأیة وسیلة إتصال 

  .)3(مسموعة أخرى

یمكن توقیع هذا الجزاء على الأشخاص المعنویة، في حال إرتكاب إحدى  :نطاقه -2

  .)4(الجنایات أو الجنح بوجه عام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .163مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )1(
 .166المرجع نفسه، ص – )2(
 .283خلاف بدر الدین، مرجع سابق، ص  – )3(
 .166مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص – )4(
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  :الفصل الأول خلاصة

مع تنامي ظاهرة العولمة، إلى جانب انفجار الثورة التكنولوجیة في مجال الاتصالات 

المالیة بمختلف أنواعها والسرعة والمعلومات ، وكذا تطور الأجهزة التي تستخدمها المؤسسات 

التي تعتمد علیها مثل هذه المؤسسات في إنجاز معاملاتها ما نجم عنه حریة وسهولة كبیرة في 

انتقال رؤوس الأموال بین الدول المختلفة في ظل النظام العالمي الجدید ، بما في ذلك أموال 

نظمة والتي تعد عملیات تبییض المنظمات الإجرامیة، مما أدى إلى تنامي حركة الجریمة الم

الأموال أبرزها و أخطرها على الإطلاق، كل ذلك دفع بالبعض إلى استغلال هذه المؤسسات 

باعتبارها قنوات مالیة مهمة بالنظر إلى الوثوق فیها لتمریر عملیاتهم المشبوهة مستفدین من 

لشكل المستهدف الرئیس ولما كانت المؤسسات المالیة بهذا ا. مبدأ سریة الحسابات المصرفیة

في عملیات تبییض الأموال، نظرا للدور الكبیر الذي تقوم به في تقدیم الخدمات المصرفیة 

كعملیات الصرف والتحویلات المالیة، فإن هذه المؤسسات المالیة ذاتها تعد الجهاز الرئیسي في 

قانونیة المترتبة عن مكافحة أنشطة تبییض الأموال، وذلك بهدف حمایة نفسها من المسؤولیات ال

مشاركتها في هذه الجرائم، وأیضا للمشاركة في الجهود الدولیة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامیة، 

الأمر الذي دفع بالنصوص والوثائق الدولیة وقد سایرتها في ذلك القوانین الوطنیة إلى فرض 

ت المالیة بمختلف أنواعها سلسلة من التدابیر والإجراءات والالتزامات التي یتعین على المؤسسا

  .مراعاتها لمنع مبیضي الأموال من الدخول أو التسلل إلیها
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  الثانيالفصل 

  التدابیر العلاجیة لمكافحة تبییض الأموال

أشد ظواهر السلوك الإنساني تعقیدا، ومن أهم تعتبر جریمة تبییض الأموال واحدة من 

التهدیدات التي تواجه أمن وسلامة ومصالح الأفراد والجماعات والمجتمعات بشتى صورها، ولذا 

فقد إهتمت كافة المجتمعات والدول بالتصدي لها بكافة السبل والوسائل، واتجهت الجهود إلى 

  .اوضع سیاسات وإستراتیجیات دولیة ووطنیة لمكافحته

تهدف إلى زیادة " علاقات دولیة تعاونیة"المشتركة في إطار  جهودهاته التنسیق وتوحید و 

الفاعلیات والقدرات لمجابهة هذه المخاطر والتهدیدات المتصاعدة لظاهرة الإجرام، فتعددت 

  .صور وأشكال ومجالات ووسائل التعاون وأغراضه ومدى قوة رابطته ونطاقه الجغرافي

  : فسنقسم هذا الفصل إلى قسمینسبق وتأسیسا على ما

  .الدولیة لمكافحة  تبییض الأموال الجهود: المبحث الأول

  .دور الإتفاقیات الدولیة والهیئات المالیة في مكافحة تبییض الأموال: المطلب الأول

  .دور الاتفاقیات الإقلیمیة في مكافحة تبییض الأموال: المطلب الثاني

  .الدولي لمكافحة هذه الجریمةعاون الت : المبحث الثاني

  .وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض الأموال: المطلب الأول

  .نماذج من قضایا دولیة: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  الجهود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال

شهد العالم منذ السنوات الأخیرة من القرن العشرین وحتى الآن، جهودا مكثفة ومتواصلة 

ومتعددة الجوانب لمكافحة جریمة تبییض الأموال، بعد أن أدركت الدول خطورة هذه الجریمة 

  . وأضرارها البالغة، وذلك على كافة المستویات

الأموال من  ة جریمة تبییضوسوف نعرض في هذا المبحث لأهم الجهود الدولیة لمكافح

عرض لدور الاتفاقیات الدولیة والهیئات المالیة في مكافحة تبییض الأموال كمطلب أول، خلال 

  .ثم ننتقل إلى دور الإتفاقیات الإقلیمیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال كمطلب ثاني

  یمة تبییض الأموالدور الإتفاقیات الدولیة والهیئات المالیة في مكافحة جر : المطلب الأول

بعد أن أدركت دول العالم خطورة جریمة تبییض الأموال والأضرار البالغة التي تنتج عنها 

  .بدأ التفكیر في وضع سیاسات تكفل مكافحتها

وبسبب الطبیعة الخاصة لهذه الجریمة من حیث التعقید والتعتیم ودولیتها تضافرت جهود 

یاسات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة والجنائیة لكفالة الكثیر من الدول لإحداث العدید من الس

وهذا ما ذهبت إلیه اتفاقیة الأمم المتحدة والهیئات . نجاح عملیات مكافحة تبییض الأموال

هذه الاتفاقیات صادرة عن جهات متعددة دولیة وإقلیمیة، ولكن . الدولیة المتخصصة في ذلك

ات تبییض الأموال سواء المتحصلة عن جرائم الإتجار القاسم المشترك بینهم أنها تكافح عملی

بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المنظمات ذات الطابع المالي . بالمخدرات أو أیة جرائم أخرى

  . ومدى الدور الذي یمكن أن تلعبه في منع جرائم تبییض الأموال والوقایة منها

  ریمة تبییض الأموالدور إتفاقیة الأمم المتحدة في مكافحة ج: الفرع الأول

لقد أصدرت الأمم المتحدة العدید من الاتفاقیات الدولیة، والتي بدأت في مرحلة أولى 

بمكافحة أنشطة المواد المخدرة ثم في مرحلة ثانیة بمكافحة هذه الأخیرة عبر عملیات تبییض 

ر الوطنیة الأموال المتحصلة عبر هذه الجرائم ثم صدرت اتفاقیات تكافح الجریمة المنظمة عب

والتي من بینها جرائم تبییض الأموال وأخیرا تم الكفاح ضد عملیات تبییض الأموال عبر 

وتطبیقا لما تقدم سوف نعرض بعضا لأهم الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن . مكافحة جرائم الفساد

  .الأمم المتحدة والمعمول بها في مجال مكافحة جریمة تبییض الأموال
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مم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة اتفاقیة الأ: أولا

  )1(:م1988لسنة 

جرمت الإتفاقیة الأعمال التي من شأنها تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة 

من أیة جریمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجریمة أو 

بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال قصد مساعدة أي شخص متورط الجرائم 

  . )2(في إرتكاب هذه الجریمة على الإفلات من العواقب القانونیة

  .وتتمثل في تجریم عملیات تبییض الأموال والتدابیر والجزاءات :الأحكام الموضوعیة-1

   :تجریم عملیات تبییض الأموال-أ

الاتفاقیة تعریفا جامعا مانعا لتبییض الأموال لكنها تعرضت إلى مایتعلق به لم تعرف هذه 

في الدیباجة من خلال الإشارة إلى أن أطراف الاتفاقیة إذ تدرك بأن الإتجار غیر المشروع یدر 

أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامیة عبر الوطنیة من إختراق وتلویث وإفساد هیاكل 

مؤسسات التجاریة والمالیة المشروعة والمجتمع على جمیع مستویاته، كما أن هذا الحكومات وال

ویقصد بها " المتحصلات"التعریف یتضح في المصطلحات التي وردت في الاتفاقیة من بینها 

أیة أموال متحصل علیها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من إرتكاب جریمة من الجرائم 

ویقصد بها الأصول أیا كان نوعها مادیة " الأموال"  وكذا 3/1لیها في المادة المنصوص ع

  .)3(كانت أو غیر مادیة

والتي تضمنت ) جب وَ (وهذا ما جاءت به الفقرة الأولة من المادة الثالثة من الإتفاقیة بند 

  :الجرائم والجزاءات كما یلي

الداخلي، في  یتخذ كل طرف ما یلزم من تدابیر لتجریم الأفعال التالیة في إطار قانونه

  :حال إرتكابها عمدا

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أیة جریمة أو جرائم  - 1-)ب(

من هذه الفقرة، أو من فعل من أفعال الإشتراك في مثل ) أ(منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

                                                 
جانفي   28، الموافق لـ 1415شعبان عام  26، المؤرخ في 41- 95صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  – )1(

 .1995سنة 
  .7صمرجع سابق، سمیر شعبان،  - )2(

  .17علي لعشب، مرجع سابق، ص - )3(
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موال أو قصد مساعدة هذه الجریمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأ

أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونیة 

  لأفعاله،

إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها - 2-)ب(

من جریمة أو جرائم  أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة

من هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك ) أ(منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

  .(1)في مثل هذه الجریمة أو الجرائم

إكتساب أو حیازة أو إستخدام الأموال مع العلم وقت تسلیمها بأنها مستمدة من جرائم -ج

  .فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجرائممنصوص علیها في الإتفاقیة، أو مستمدة من 

أشار الفقه إلى أن إتفاقیة فیینا قد هدفت إلى تجریم الآلیات الثلاثة الرئیسیة لتبییض 

الأموال وهي التوظیف، التمویه والدمج، ویتضح من نص المادة الثالثة المشار إلیها أن اتفاقیة 

ت التبییض الناشئة عن تجارة المخدرات، سواء فیینا قد إتجهت إلى توسیع نطاق التجریم لعملیا

من حیث الأشخاص الذین یشملهم التجریم أو من حیث الأموال موضوع التبییض، أو من حیث 

  .(2)الأفعال التي یتم بها التبییض

ونجد أن اتفاقیة فیینا، ومن خلال هذه المادة قد قررت الطبیعة العمدیة لجریمة تبییض 

أن یكون الفعل قد إرتكب عمدا، ومن ثم یتضح لنا جلیا أن جوهر  الأموال صراحة حیث قررت

الركن المعنوي الذي تطلبته إتفاقیة فیینا هو القصد الجنائي بصورة العمد، وعلیه فإن الإتفاقیة 

  .(3)إستبعدت أن ترتكب جریمة تبییض الأموال بطریق الخطأ

تشریعیة اللازمة لتجریم بعض وقد حثت الإتفاقیة الدول الأطراف على إتخاذ الإجراءات ال

والتي تتمثل في تحویل الأموال، أو ) تبییض الأموال(الأفعال العمدیة التي تشكل آلیات عملیة 

نقلها، أو إخفائها، أو تمویه حقیقتها، بالإضافة إلى تجریم بعض الأفعال الأخرى المرتبطة 

                                                 
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة ) 1(فقرة ) 3(أنظر المادة - - (1)

1988.   
، جامعة مجلة المفكر، '')دراسة في القانونین الداخلي والدولي(الطبیعة القانونیة لجریمة تبییض الأموال''فرید علواش،  – (2)

  .312، ص2009بسكرة، العدد الرابع، أفریل محمد خیضر 
  .260مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص – (3)
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العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة بتبییض الأموال مثل إكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال، مع 

  .من إحدى جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

كذلك أكدت الاتفاقیة على أهمیة قیام الدول الأطراف بتوقیع عقوبات صارمة تتناسب 

وجسامة هذه الجرائم، بالإضافة إلى إنشاء آلیات وطنیة لتحدید وتعقب وتجمید الأموال 

لیتم مصادرتها في النهایة، وما یستتبعه ذلك من إتخاذ ما یلزم  المتحصلة من جرائم المخدرات

  .من تدابیر لإتاحة الإطلاع على السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة

وأخیرا، فقد دعت الاتفاقیة الدول الأطراف إلى التعاون الدولي في مجال التحریات 

والأحكام المتعلقة بتجمید ومصادرة  والمحاكمات الجنائیة وتسلیم المجرمین وتنفیذ الأوامر

  .(1)الأموال والمساعدة القانونیة المتبادلة

  :انجزاءات والتدابیر في إتفاقیة فییال- ب

على كل طرف أن یخضع إرتكاب الجرائم : "على أنه) أ/4ف(نصت المادة الثالثة 

الجرائم، من هذه المادة لجزاءات تراعى فیها جسامة هذه ) 1(المنصوص علیها في الفقرة 

  ".كالسجن أو غیره من العقوبات السالبة للحریة والغرامة والمصادرة

وقد إتجهت إتفاقیة فیینا نحو التشدد في العقاب، ویتجلى هذا التشدد في عدة مظاهر منها 

تقریر بعض الظروف المشددة للعقوبة، والخروج على القواعد العامة في بعض الحالات ولا 

حیث نصت الإتفاقیة على ضرورة أن تأخذ . )2(مشروط وتقادم العقوبةالإفراج ال: سیما حالتي

الدول بعین الإعتبار خطورة هذه الجریمة وذلك بتضییق حالات الإستفادة من الإفراج المشروط، 

  .)3(وتقریر مدد طویلة لتقادم العقوبات المقررة لهذه الجرائم

  :الأحكام الإجرائیة-2

  .الإختصاص القضائي والتعاون القضائي الدوليوتتمثل في  :في المجال القضائي-أ

ففي مجال الإختصاص أكدت الإتفاقیة على الأخذ بمبدأ الإقلیمیة لانعقاد الإختصاص 

بمتابعة نشاط تبییض الأموال سواء وقعت الجریمة على إقلیم الدولة أو على متن سفینة ترفع 

                                                 
ملتقى  ،'')الأطر النظریة وحالات عملیة(الجوانب القانونیة والإقتصادیة لجرائم غسل الأموال ''عادل عبد العزیز السن،  – (1)

  .268، ص2007، منشورات العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، دولي
  .149مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - )2(
  .م1988من إتفاقیة فیینا لعام  3/8راجع المادة  - )3(
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، وفي كافة الأحوال، فإن )1(علمها أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانینها وقت وقوع الجریمة

الإتفاقیة لم تستبعد ممارسة أي إختصاص جنائي یتقرر من قبل أي دولة وفقا لقانونها 

  .)2(الداخلي

تسلیم : وقد عالجت الإتفاقیة في مجال التعاون القضائي الدولي موضوعین أساسیین وهما

التعاون الدولي بین الدول المجرمین والمساعدة القانونیة المتبادلة، وهذا في نطاق تعزیز 

  .الأطراف

  :المصادرة- ب

تفاقیة فیینا هي الاتفاقیة الوحیدة، من بین الإتفاقیات الثلاث عشرة للرقابة على إلعل 

المخدرات، التي إعتمدت منذ بدایات هذا القرن حتى الآن، والتي عنیت بوضع تعریف محدد 

-الذي یشمل التجرید عند الإقتضاء-ةیقصد بتعبیر المصادر '': للمصادرة، حیث نصت على أنه

  .)3(''الحرمان الدائم من الأموال، بأمر من محكمة أو سلطة أخرى

، لیتسع وعاء 05ولقد أفردت الإتفاقیة مادة كاملة من موادها للمصادرة وهي المادة 

المصادرة في رحابها إتساعا كبیرا غیر مسبوق، وأصبح یحتوي على المتحصلات المستمدة من 

  .)4(تبییض الأموال جریمة

الإعلان السیاسي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائیة -ثانیا

  )1998یونیو  10-8(العشرین 

إعتمدت الدول الأعضاء في الأمم هذا الإعلان السیاسي، وذلك في ختام  1998في عام 

وقد تعهدت الدول . أعمال الدورة الإستثنائیة تحت رقم عشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة

الأعضاء في الأمم المتحدة ببذل جهود خاصة من أجل مكافحة عملیات تبییض الأموال 

وضرورة التأكید على أهمیة دعم أوجه التعاون . تجار بالمخدراتالمتحصلة من جرائم الإ

ثم جاءت توصیة من هذه الدول الأعضاء إلى . القضائي الدولي والإقلیمي ودون الإقلیمي

                                                 
  .فقرة أ من إتفاقیة فیینا 4/1المادة  - )1(
  .من اتفاقیة فیینا 4/3المادة  - )2(
  .172مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - )3(
  .176المرجع نفسه، ص - )4(
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غیرها من الدول التي لم تصدر تشریعات في مجال مكافحة تبییض الأموال بضرورة الإسراع 

  .)1(م2003لك بحلول عام وذ 1988بذلك وفقا لأحكام اتفاقیة فیینا 

كذلك حثت الجمعیة العامة في ذات الإعلان، كافة الدول على تنفیذ أحكام مكافحة 

، وكذلك في كافة الإتفاقیات ذات الصلة )1988فیینا (تبییض الأموال الواردة في إتفاقیة 

  :بتبییض الأموال، وذلك بتطبیق التدابیر التالیة

وال المتحصلة من الجرائم الخطیرة بما یكفل مكافحة جریمة إصدار تشریع لتجریم تبییض الأم-أ

تبییض الأموال وملاحقتها قضائیا، ویعزز التعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونیة في القضایا 

  .المتعلقة بتبییض الأموال وتسلیم المجرمین

ى النظم المالیة استحداث قواعد مالیة وتنظیمیة فعالة لحرمان مبییضي الأموال من النفاذ إل-ب

الوطنیة والدولیة من خلال اشتراطات خاصة بتحدید هویة العملاء، وحفظ سجلات مالیة، 

  .)2(والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

إعتماد تدابیر لتنفیذ القوانین تستهدف ضمن جملة لأمور تحقیق الفعالیة في المجالات - ج 

  :الآتیة

ال والتحري عنهم وملاحقتهم قضائیا كشف المجرمین الضالعین في نشاط تبییض الأمو -

  .وإدانتهم

  .تسلیم المجرمین-

  .)3(تقاسم المعلومات-

  )4():2000بالیرمو (إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة : ثالثا

تعتبر هذه الإتفاقیة من أهم الإتفاقیات الدولیة التي أبرمت في بدایة الألفیة الثالثة في 

لتعاون الجنائي الدولي، والتي أقرها مؤتمر بالیرمو الدبلوماسي في إیطالیا في دیسمبر مجال ا

                                                 
  .83محمد علي العریان، مرجع سابق، ص - )1(
  .67، مرجع سابق، صغسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداريعادل عبد العزیز السن،  - )2(
في العلوم الجنائیة والشرطیة،  ) رسالة ماجستیر(، جریمة غسل الأموال وسبل مكافحتهاحامد عبد اللطیف عبد الرحمن،  - )3(

  .96، ص2012الملكیة للشرطة، مملكة البحرین، الأكادیمیة 
  .2002فیفري  05مؤرخ في  55-02صادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - )4(
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دولة،  62دولة وعدد الدول المصدقة  147م، وقد بلغ عدد الدول الموقعة علیها 2000سنة 

  .)1( 2003سبتمبر سنة  29وقد دخلت حیز النفاذ في 

الممتلكات ونقلها مع العلم  أنها تحویل "عرفت هذه الإتفاقیة تبییض الأموال على أنه 

عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي 

شخص ضالع في إرتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه العائدات الإجرامیة، إخفاء أو تمویه 

حركتها أو الحقوق المتعلقة  الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو كیفیة التصرف فیها أو

  .)2("بها مع العلم أنها عائدات إجرامیة

نشأت فكرة إتفاقیة بالرم نتیجة لرغبة الدول الموقعة علیها في الحفاظ على سمعة 

المؤسسات المصرفیة من ممارسات مرتبطة بالمجرمین، وإبعاد البنوك عن أیة أنشطة ذات 

  .)3(طبیعة إجرامیة

ولذا اجتمع ممثلو البنوك المركزیة والسلطات الرقابیة في المؤسسات البنكیة في دول عدة  

-بلجیكا-هولندا- السوید-فرنسا-كندا-ألمانیا-إنجلترا-الیابان - الولایات المتحدة الأمریكیة: هي

وسویسرا بالإضافة إلى منظمة السوق الأوروبیة المشتركة، وشكل الإجتماع لجنة -لكسمبورك

غة القواعد والممارسات الخاصة بالرقابة على العملیات المصرفیة، وصدر عن المجتمعین لصیا

یهدف منع استخدام النظم البنكیة في تبییض الأموال ذات المصدر " بالرم"إعلان سمي بإعلان 

  .)4(الإجرامي

 :ومن أهم ما  جاء في بنوده

 تجریم تبییض  عائدات الجرائم: 

للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي، ما قد یلزم من تدابیر  تعتمد كل دولة طرف، وفقا-1

  :تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة جنائیا عندما ترتكب عمدا

                                                 
  .75عادل محمد السیوي، مرجع سابق، ص - )1(
  .24، ص2014الجدیدة، الجزائر، ، دار الجامعة السیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائریزید بوحلیط،  - )2(
  .35، ص2008، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مكافحة غسل الأموالعبد الفتاح سلیمان،  - )3(
  .290، ص2010، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، إقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر،  - )4(
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تحویل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمویه -1-)أ(

ص ضائع في إرتكاب الجرم المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخ

  الأصلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونیة لفعلته،

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف -2-)أ(

  .)1(فیها أو حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم

 درة والضبطالمصا:  

 1988م ذات التعریف الذي ذهبت إلیه إتفاقیة فیینا 2000إعتمدت إتفاقیة بالیرمو لسنة 

التي تشمل الحجز حیثما -یقصد بتعبیر المصادرة: "في تعریف المصادرة، إذ نصت عل أنه

التجرید النهائي من الممتلكات، بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة  -إنطبق

  .(2)"أخرى

  :أهم ماجاء في بنود الإتفاقیةو 

تعتمد الدول الأطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونیة الداخلیة، ما قد -1

  (3):یلزم من تدابیر للتمكین من مصادرة

عائدات الجرائم المتأتیة من الجرائم المشمولة بهذه الإتفاقیة، أو الممتلكات التي تعادل -)أ(

  ات،قیمتها قیمة تلك العائد

الممتلكات أو العائدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو یراد استخدامها في ارتكاب -)ب(

  .جرائم مشمولة بهذه الإتفاقیة

تعتمد الدول الأطراف ما قد یلزم من تدابیر للتمكین من التعرف على أي من -2

تجمیدها أو ضبطها، من هذه المادة أو إقتفاء أثرها أو  1الأصناف المشار إلیها في الفقرة 

  .بغرض مصادرتها في نهایة المطاف

إذا حُولت عائدات الجرائم أو بدلت، جزئیا أو كلیا، إلى ممتلكات أخرى، أخضعت تلك -3

  .الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابیر المشار إلیها في هذه المادة

                                                 
إعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق ''إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من ) 06(أنظر المادة  - )1(

تشرین  15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  .2000نوفمبر/الثاني
  .172مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص -(2)
  .من إتفاقیة بالیرمو 1فقرة ) 12(المادة  -(3)



 لمكافحة تبییض الأموال علاجیةالتدابیر ال                                     :ثانيالفصل ال

 

 
60 

جب إخضاع تلك إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، و -4

الممتلكات للمصادرة في حدود القیمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحیات 

  .(1)تتعلق بتجمیدها أو ضبطها

بإحداث ) م1/12/1988في (ولئن كان إعلام بالرم لم یلزم الدول الموقعة على الاتفاقیة 

ص على إلتزامات معینة تقع سیاسة جنائیة محددة، إلا أنه وضع أسس هذه السیاسة حیث ن

على عاتق البنوك لمواجهة تبییض الأموال وتعین المشرعین في هذه الدول على الاسترشاد 

بتلك الأسس عند وضع سیاسة جنائیة تتضمن وضع قواعد ملزمة للبنوك لضمان عدم 

استغلالها في عملیات تبییض الأموال، ولمعاونة السلطات العامة بإعطائها المعلومات 

صحیحة اللازمة للكشف عن هذه العملیات وذلك خروجا على مبدأ سریة المعاملات ال

  .(2)المصرفیة

 (3):2003إتفاقیة مكافحة الفساد لسنة : رابعا

أكتوبر  31أعتمدت هذه الإتفاقیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 

إعداد مشروعها في سبع جولات  ، وتم2003، ووقعت في المكسیك في دیسمبر عام (4)2003

تفاوضیة، وقد أوضحت هذه الإتفاقیة خطورة ما یطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على 

  .(5)استقرار المجتمعات وأمنها

لم تتعرض إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تعریف جریمة تبییض الأموال وإنما 

) هـ(تعلقة بالمصطلحات المستخدمة لاسیما الفقرة تعرضت إلى مایفید ذلك في المادة الثانیة الم

                                                 
  .من إتفاقیة بالیرمو 4،  3، 2فقرة  12أنظر المادة  -(1)
  .36عبد الفتاح سلیمان، مرجع سابق، ص - (2)
، كما لم یجرم في قانون العقوبات، غیر 2006إن مصطلح الفساد جدید في التشریع الجزائري، إذ لم یستعمل قبل سنة  -  (3)

المؤرخ  04/128بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004ى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة أنه بعد تصدیق الجزائر عل

، كان لزاما علیها تكییف تشریعاتها الداخلیة بما یتلاءم وهذه الإتفاقیة، فصدر قانون الوقایة من الفساد 2004أفریل  19في 

عاقلي فضیلة، /د.(متمم والذي جرم الفساد بمختلف مظاهرهالمعدل وال 2006فیفري  20المؤرخ في  06/01ومكافحته رقم 

محاضرات في مقیاس قانون مكافحة الفساد، ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر تخصص تسییر المیزانیة والتسییر العمومي، 

  .2، ص)2016/2017(، السنة الجامعیة1لكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة
  .52لعشب علي، مرجع سابق، ص – (4)
  .80عادل محمد السیوي، مرجع سابق، ص - (5)
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أي ممتلكات متأتیة أو متحصل علیها، " العائدات الإجرامیة"التي تنصب بأنه یقصد بتعبیر 

  .(1)بشكل مباشر أو غیر مباشر، من ارتكاب جرم، ومن ثم فقد ربطت سبب الجرم بآثاره

أحكاما تتعلق بمكافحة  مادة، تضمنت بعض هذه المواد 71وردت هذه الإتفاقیة في 

  :تبییض الأموال، ومن هذه الأحكام

   (2):في مجال المصطلحات المستخدمة-1

بأنه أي " العائدات الإجرامیة"من الإتفاقیة المقصود بتعبیر " هـ"وردت في المادة الثانیة البند

  .ممتلكات متأتیة أو متحصل علیها بشكل مباشر من إرتكاب جرم

  :تبییض الأموالفي مجال تدابیر -2

من الإتفاقیة، بأنه على كل دولة طرف، أن تنشئ نظاما داخلیا  14وردت في المادة 

شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة وعلى الهیئات 

الأخرى المعرضة بوجه خاص لتبییض الأموال من أجل ردع وكشف جمیع أشكال تبییض 

  .(3)الأموال

  :ي مجال تبییض العائدات الإجرامیةف-3

تحث الإتفاقیة في مجال تبییض العائدات الإجرامیة الدول الأطراف في الإتفاقیة أن تعتمد 

وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم 

  :الأفعال التالیة عندما ترتكب عمدا

  .أو إحالتها، مع العلم بأنها عائدات إجرامیةإبدال الممتلكات  -

إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو  -

  .حركتها أو ملكیتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامیة

  .اجها مع العلم وقت استلامها بأنها عائدات إجرامیةإكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخر  -

  :في مجال التجمید والحجز والمصادرة -4

من الإتفاقیة دعوة كل دولة طرف في الإتفاقیة أن تتخذ ضمن نطاق  31وردت في المادة 

  :نظامها القانوني ما قد یلزم من تدابیر للتمكن من مصادرة

                                                 
  .18لعشب علي، مرجع سابق، ص -(1)
  .52المرجع نفسه، ص - (2)
  ).53، 52(المرجع نفسه، ص ص - (3)
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ل مجرمة وفقا للإتفاقیة، أو ممتلكات تعادل قیمتها قیمة العائدات الإجرامیة المتأتیة من أفعا -

  تلك العائدات؛

  الممتلكات المتأتیة من تحویل العائدات الإجرامیة أو بدلت بها جزئیا أو كلیا، -

الممتلكات المكتسبة من مصادر مشروعة واختلطت بالعائدات الإجرامیة في حدود القیمة  -

  .المقدرة للعائدات المخلوطة

  :مجال السریة المصرفیةفي -5

ت جنائیة داخلیة في أفعال اتحث الإتفاقیة بأن تكفل كل دولة طرف في حال القیام بتحقیق

مجرمة وفقا للإتفاقیة، وإیجاد آلیات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذلیل العقبات التي 

  .(1)تنشأ عن تطبیق قوانین السریة المصرفیة

دیباجتها إلى قلق الدول الأطراف من عمق الصلة بین الفساد وقد أشارت الإتفاقیة في 

وسائر أشكال الجریمة وفي طلیعتها تبییض الأموال، وفي هذا الإطار عددت الإتفاقیة الأفعال 

التي تدخل في إطار أنشطة تبییض الأموال، وطلبت من سائر الدول الأطراف أن تجرم تلك 

ن تزود الأمین العام للأمم المتحدة بنسخة من تلك الأفعال بمقتضى تشریعاتها الداخلیة، وأ

  .(2)التشریعات وكافة ما تجریها علیها من تعدیلات لاحقة

وقد تناولت هذه الإتفاقیة موضوع تبییض الأموال من عدة زوایا، حیث جرمت تبییض 

الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، ونصت في الفصل الثاني منها على تدابیر منع تبییض 

موال، كما ركزت الإتفاقیة على ضرورة التعاون الدولي بشأن مصادرة عوائد جرائم الفساد الأ

، ''استرداد الموجودات''واسترداد الموجودات، حیث جاء الفصل الخامس من الإتفاقیة بعنوان 

هو مبدأ أساسي في هذه ''استرداد الموجودات "من الإتفاقیة على ان ) 51المادة (ونصت 

وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر ممكن من العون والمساعدة الإتفاقیة، 

  .(3)''في هذا المجال

  

  

                                                 
  ).54، 53(لعشب علي، المرجع نفسه، ص ص - (1)
  ).2003فیینا (المتحدة لمكافحة الفساد من إتفاقیة الأمم  23راجع المادة  - (2)
  .24صالحي نجاة، مرجع سابق، ص - (3)
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  دور الهیئات المالیة في مكافحة جریمة تبییض الأموال: الفرع الثاني

  1988بیان بازل  : أولا

توصیات بازل العدید من المبادئ التي یتعین على المصرفیین إتباعها للسیطرة  تتضمن

على عملیات تبییض الأموال ومكافحتها بمنع إستخدام البنوك كقنوات تسهل إخفاء أو تنظیف 

  :الأموال المشبوهة، هذه المبادئ یمكن تلخیصها فیمایلي

  ".أعرف عمیلك"افقا مع مبدأ وجوب قیام المؤسسات المالیة بالتحقق من عملائها تو  -

تحدید حجم المدفوعات النقدیة من المصارف التي تتجاوز سقفا معینا تحدده السلطات  -

  ،)1(المختصة في البلاد

وجوب مبادرة المؤسسات المالیة والمصرفیة إلى إعلام السلطات المختصة عن أیة عملیات  -

  ،تحویل من الخارج أو من الداخل تتجاوز السقف المحدد

الرقابة من قبل المؤسسات المالیة والمصرفیة على عملیات القطع الأجنبي فوق الحاجز،  -

  وذلك بتحدید هویة المتعاملین، وحجم الأموال المتعامل بها، وإعلام السلطات المختصة،

وضع المؤسسات المالیة والمصرفیة بعض العملیات المصرفیة لعملائها تحت المراقبة  -

تلك التي یشكك بصلتها بعملیات الإتجار في المخدرات وتبییض أموالها، الشدیدة، لاسیما 

  وإعلام السلطات المختصة بها،

قیام المؤسسات المالیة والمصرفیة، بكل ما یلزم للتحقق من أن أجهزتها لا تستخدم كوسیلة  -

  لتبییض الأموال القذرة،

مكافحة تبییض الأموال الناجمة تدریب العاملین في المؤسسات المالیة والمصرفیة على طرق  -

  عن الإتجار في المخدرات،

كشف سریة العملیات المصرفیة للسلطات المختصة عند التأكد من أن بعض العملاء  -

  .)2(یعمدون إلى تبییض أموالهم

  

                                                 
  .44لعشب علي، مرجع سابق، ص – )1(
  .45المرجع نفسه، ص – )2(
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ویلاحظ أن المبادئ التي تضمنها البیان المشار إلیه لم تقتصر على مكافحة تبییض 

جرائم المخدرات فقط بل تشتمل على مكافحة تبییض الأموال الناتجة عن الأموال المتحصلة من 

  .)1(كافة الأنشطة الجرمیة

  FATFلجنة العمل المالي الدولیة : ثانیا

وتعمل لجنة العمل المالي الدولیة لتبییض الأموال في إطارین على المستوى الدولي من 

غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات خلال إعتماد إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار 

، وعلى المستوى المحلي حیث تحاول اللجنة إلى 1988وإعلان لجنة بازل  1988العقلیة فینا 

حث باقي الدول التي لم تصدر بعد قوانین تواجه عملیات تبییض الأموال إصدار قوانین بتجریم 

  .)2(هذه الظاهرة

تبییض الأموال من خلال التمهید التشریعي  وتضع التوصیات الأربعین إطار عام لمكافحة

الداخلي والخارجي، وذلك بالتوقیع على المعاهدة وإعادة النظر في التشریعات القائمة التي قد 

تحول دون اتباع إجراءات المكافحة، والتفاهم مع الدول الأخرى نحو التوصل إلى الاتفاقیات 

ع استغلال المجرمین لما قد یوجد من ثغرات في الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تهدف إلى من

النظام القضائي في دولة ما، ونظرا لإختلاف التشریعات بین البلدان المختلفة فقد ركزت 

التوصیات الأربعین على المتطلبات والإجراءات اللازم إتباعها لإقرارها بصفة عامة دون 

ر الطرق التنفیذیة لتلك المتطلبات وفقا الدخول بالتفاصیل لإعطاء مرونة كافیة للدولة في اختیا

  .لأوضاعها وتشریعاتها القائمة

تساهم التوصیات التي صدرت عن لجنة العمل المالي الدولیة لمكافحة تبییض الأموال 

  :في رسم السیاسة الجنائیة الدولیة في مكافحة تبییض الأموال ومن أهم ما جاء فیها

 FATFلمنظمة للجنة العمل المالي الدولیة جرمت الحكومات ا: تجریم تبییض الأموال -1

، لهذا فهي حثت الدول على تجریم 1988تبییض الأموال عند إنضمامها إلى إتفاقیة فینا 

تبییض الأموال في تشریعاتها الجنائیة الوطنیة، بحیث تشمل كل الجرائم التي یجني المجرمون 

ذ من التدابیر الفعالة لتقصي من ورائها أموالا غیر مشروعة، وطالبت الدول كذلك أن تتخ

  .أصول الأموال غیر المشروعة وضبطها ومصادرة الأموال المبیضة

                                                 
  .58، مرجع سابق، صغسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداريعادل عبد العزیز السن،  - )1(
  .180ق، صأمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع ساب - )2(
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رفع السریة من أعمال البنوك، من خلال تشجیع التعاون بین جهات إنقاذ القانون من  -2

جهة والمؤسسات المالیة من جهة أخرى، وبهذا التعاون تتم حمایة المؤسسات المالیة من أیة 

  .تترتب من إفشاء المعلومات لرجال إنقاذ القانون ماداموا یعملوا بحسن نیةمسؤولیة 

حیث ترى اللجنة أن مكافحة تبییض : التعاون والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة -3

المصارف والمؤسسات (الأموال من قبل الحكومات لا یكفي إذا لم یوضع القطاع الخاص 

شریع یحدد إجراءات معینة للتحقق من شخصیة في خط المواجهة، ویتحقق هذا بسن ت) المالیة

المتعاملین معها والمستفیدین من الأموال والاحتفاظ بالسجلات والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة 

  .نتیجة للمعلومات المتوفرة لدى المؤسسات ذات الاختصاص

حثت التوصیات الدول على واجب تبني إجراءات : التدابیر الإحتیاطیة والمصادرة -4

عندما یكون ذلك ضروریا، ویتضمن ذلك  1988ة لتلك التي وردت في إتفاقیة فینا مماثل

إجراءات تشریعیة لتمكین السلطات المختصة من مصادرة الممتلكات محل التبییض 

ومتحصلاتها والأدوات المستخدمة أو المزمع استخدامها في ارتكاب جریمة تبییض الأموال 

  .(1)دل قیمة الأموال المبیضةوأیضا الممتلكات التي لها قیمة تعا

أید ما یزید ، و 2003وتمت مراجعة  توصیات مجموعة العمل المالي للمرة الثانیة في عام 

وصیات الجدیدة جنبا إلى جنب مع التوصیات الخاصة، والمعترف بها تدولة هذه ال 180على 

  .(2)ابعالمیا باعتبارها المعاییر الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتمویل الإره

  Wolfsbergمبادئ ولفزبرج : ثالثا

تم الإعلان عن مبادرة هامة من جانب بنوك القطاع  2000في الثلاثین من أكتوبر عام 

الخاص لمكافحة عملیات تبییض الأموال حیث قام إحدى عشر بنكا من كبریات البنوك العالمیة 

بسویسرا،  Wolfsbergبتوقیع لائحة إرشادیة لمجموعة من المبادئ وذلك في مدینة ولفزبرج 

ف بمبادئ ولفزبرج نسبة إلى تلك المدینة، وقد سارعت هذه البنوك إلى إرساء والتي أصبحت تعر 

تلك الإرشادات بعد حصول عدد من الفضائح المالیة في بعض البنوك الكبرى مثل سیتي بنك، 

  .وبنك أوف نیویورك وغیرها

                                                 
  ).182، 181(أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سابق، ص ص -(1)
  .7، ص2012، فیفري )فاتف(توصیات مجموعة العمل المالي    -(2)
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ومبادئ ولفزبرج عبارة عن مجموعة من الإرشادات التي یتعین على البنوك مراعاتها عند 

نشاء واستمرار العلاقات المصرفیة مع العملاء، لاسیما مع كبار العملاء خاصة من الدول إ

وهي مبادئ إختیاریة، ومفتوحة لكل بنك ولا تقتصر . التي تعرف أولها سمعة في مجال الجریمة

على البنوك الإحدى عشر التي وقعت علیها، كما تتمیز هذه المبادئ بأنه لا یوجد ثمة جزاء 

لى مخالفتها، ومع ذلك فهي تستمد إحترامها وأهمیتها من فعالیتها ووضع الضوابط قانوني ع

  .(1)الأموال، وذلك حرصا على سمعة البنوك تبییضل الداخلي في البنوك لمكافحة للعم

  صندوق النقد الدولي : رابعا

، حیث أوكل إلیه 1944تم إنشاء صندوق النقد الدولي بموجب إتفاقیة بریتون وودز عام 

، وقد بقیت 1946وبدأ العمل به عام . (2)مهمة الحفاظ على نظام مستقر للمدفوعات الدولیة

الأهداف الأساسیة للصندوق الواردة في المادة الأولى من إتفاقیة إنشائه كما هي بدون تغییر 

  :في جوهرها على مدى الخمسین عام الماضیة، وهي

دائمة توفر آلیة للتشاور والتعاون تعزیز التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة  .1

  .حول المشاكل النقدیة الدولیة

تیسیر التوسع والتمویل المتوازن للتجارة الدولیة والمساهمة بذلك في تعزیز المستویات . 2

  .العالیة للتشغیل والدخل الحقیقي والحفاظ علیها

بین الدول تعزیز إستقرار أسعار الصرف للحفاظ على ترتیبات منظمة لسعر الصرف .3

  .الأعضاء وتجنب إنخفاض قیمة العملة بسبب التنافس

المساعدة في إنشاء نظام متعدد الجوانب للمدفوعات فیما یتعلق بالمعاملات الجاریة .4

  .(3)وفي إلغاء القیود على العملات الأجنبیة التي تعوق نمو التجارة العالمیة

أصبح من الیسیر إنتقال رؤوس الأموال في ظل العولمة ونمو فعالیة أسواق المال الدولیة، 

عبر الدول المختلفة، وقد حمل هذا في طیاته تنامي حركة الجریمة المنظمة وتزاید حركة تداول 

أموال المنظمات الإجرامیة على المستوى المحلي والدولي بهدف تغییر صفة الأموال التي تم 

                                                 
، دار الجامعة الجدیدة، )2002لسنة  35طبقا للقانون الكویتي رقم (مكافحة غسیل الأموال جلال وفاء محمدین،  -(1)

  ).16،17(ص، ص 2004الإسكندریة، 
، دار المناهج للنشر والتوزیع، )تجارب عربیة(لتمویل الخارجي وسیاسات الإصلاح الإقتصادي اعدنان حسین یونس،  -(2)

  .86، ص2015عمان، 
  .301، ص2004، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، التمویل الدوليفلیح حسن خلف،  - (3)
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تظهر كما لو كانت قد تولدت من الحصول علیها بطریقة غیر مشروعة مثل تجارة المخدرات، ل

وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، ظهرت  2001سبتمبر  11مصدر مشروع، ومنذ أحداث 

الحاجة إلى إمتداد نشاط صندوق النقد الدولي إلى مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل 

تدخله في هذین الإرهاب وبناء على هذا قام الصندوق بتحفیز من مجموعة السبع الكبار بتعزیز 

  :المجالین، حیث إتخذ المجلس الإداري للصندوق جملة من الإجراءات نذكر منها

  .الموافقة على المنهجیة النهائیة للمشاركة مع مجموعة العمل المالیة الدولیة بأجهزته الجهویة -

ییض لمجموعة العمل المالیة الدولیة المتعلقة بمكافحة تب) 40(إضافة التوصیات الأربعین  -

حول تمویل الإرهاب إلى قائمة المجالات والضوابط ) 08(الأموال وكذا التوصیات الثمانیة 

  .والقوانین الملائمة

شهرا لتقییم مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهاب والتي  12إقامة برنامج تجریبي لمدة  -

  .هویة المشابهة لهایشارك فیها البنك الدولي ومجموعة العمل المالیة الدولیة والأجهزة الج

تكلیف مصلحتین داخل صندوق النقد الدولي تتكفل إحداها بالجوانب المالیة والإشراف البنكي  -

  .(1)لهذه المسألة، والثانیة بالشؤون القانونیة المتعلقة بمكافحة عملیات تبییض الأموال

  لدور الإتفاقیات الإقلیمیة في مكافحة جریمة تبییض الأموا: المطلب الثاني

برزت العدید من الجهود الإقلیمیة لتكمل مع الجهود المبذولة على مستوى العالم مسیرة 

المجتمع الدولي في طریق مكافحة تبییض الأموال، لذا سنتطرق إلى أهم هذه الجهود، والمتمثلة 

  .في الإتفاقیات التي أبرمت بین الدول الأوروبیة، والإتفاقیات المبرمة بین الدول العربیة

  في مكافحة تبییض الأموال الإتفاقیات الأوروبیة دور :الفرع الأول

بالإضافة إلى الإتفاقیات الدولیة الموسعة التي سبق مناقشتها، هناك عدد من المبادرات 

التي أعدتها منظمات حكومیة، ومجموعات عمل ولجان دولیة وحكومات وطنیة وبینما هناك 

كبیرا منها یركز على كیفیة معالجة تبییض الأموال  بعد عالمي لبعض تلك الجهود، فإن عددا

في إطار إقلیمي وبدایة الإجراءات التي یمكن إتخاذها محلیا لمنع تبییض الأموال وتقترح تلك 

                                                 
  .189ابق، صیزید بوحلیط، مرجع س -(1)
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المبادرات، في مجملها، منهجا لمعالجة مشكلة تبییض الأموال یمكن أن یتم دمجه في نظام 

  .یات الأوروبیة، ومنها الاتفاق(1)عالمي یهدف إلى مكافحتها

  1995، 1990إتفاقیة مجلس أوروبا استراسبورج عامي : أولا

  1990اتفاقیة مجلس أوروبا استراسبورج عام -1

صدرت الإتفاقیة الأوروبیة المعروفة باتفاقیة ستراسبورغ من طرف المجلس الأوروبي 

نقل الملكیة تحویل أو  "موال بأنه ولقد عرفت مصطلح تبییض الأ.  1990نوفمبر  28بتاریخ 

مع العلم بمصادرها الإجرامیة الخطیرة لأغراض التستر وإخفاء الأصل غیر القانوني لها أو 

تعد هذه الإتفاقیة نصا مرجعیا هاما في ، و "(2)لمساعدة أي شخص یرتكب مثل هذه الأعمال

عقلیة مجال مكافحة تبییض الأموال بعد إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات ال

  .(3)1988ینا سنة یالمصادق علیها بف

حیث عقد مجلس التعاون الأوروبي بدوله السبع مؤتمرا في مدینة ستراسبورغ الفرنسیة عام 

، والتي أجمعت فیه الدول الأعضاء على مواجهة جرائم تبییض الأموال القذرة ومتابعتها 1990

  . )4(1988بالتعقب والحجز والمصادرة بموجب اتفاقیة فیینا لعام 

ولم یقتصر الأمر على الإشتراك في هذه الإتفاقیة على الدول الأوروبیة فحسب، وإنما 

إنضمت أسترالیا لها أیضا، دلالة على محاولة الدول وحتى المتقدمة منها إیجاد حل لمشكلة 

  :تبییض الأموال، وقد هدفت هذه الإتفاقیة إلى تحقیق عدد من الركائز، كان من أبرزها

ن القوانین الداخلیة للدول الأعضاء ما یجرم تحویل الأموال أو نقلها، مع العلم تضمی-1

بأنها متحصلات جرمیة أو إخفاء أو تمویه حقیقة تلك الأموال أو مصدرها، وبتجریم الاشتراك 

أو المساعدة في إرتكاب جریمة تبییض الأموال، أو الشروع أو المساعدة أو التحریض أو 

  .بشكل عمديالتسهیل لإرتكابها 

                                                 
، الطبعة الأولى، دار -الإستجابات الدولیة وجهود المكافحة الإقلیمیة والوطنیة-غسل الأموالمحمد شریف بسیوني،  - (1)

  .87، ص2004الشروق، مصر، 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، ''الإطار التشریعي لجریمة غسل الأموال في سوریة''مي محرزي،  - أدیب میالة -(2)

  .161، ص 2009، العدد الثاني، سنة 25، المجلد القانونیةو 
  .54علي لعشب، مرجع سابق، ص - (3)

  .189، ص2007، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، جرائم غسیل الأموالمحمد عبد االله الرشدان،  - )4(
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تقدیم الدول للسلطات المعنیة كافة التسهیلات اللازمة لتحدید مقدار الأموال المشتبه -2

بها بقصد تجمیدها وحجزها، وتبادلها فیما بینها، والتعاون مع السلك القضائي لملاحقة العملیات 

مبدأ السریة  الإجرامیة التي ینتج عنها جرائم تبییض الأموال، مع الأخذ بعین الإعتبار تعطیل

  .)1(المصرفیة في هذا المقام

كما تلتزم الدول بالتعاون فیما بینها إلى أقصى الحدود في مجالات الإستقصاء 

  .)2(والإجراءات الهادفة إلى مصادرة الأموال المشبوهة

  :مبادئ یجب على البنوك الإلتزام بها وهي 5وأكدت على 

  .فحص هویة العملاء-1

  .المصرفیة التي لیس لها مبرر اقتصاديمراقبة بعض العملیات -2

الحد من تأجیر الخزن الجدیدة المغلقة بغض النظر عن مستأجرها شخص طبیعي أو -3

  .معنوي

تدریب المصرفیین على كشف عملیات غسل الأموال القذرة وإلتزامهم بتوخي الحذر -4

  .والملاحظة الثاقبة

عملیات تبییض الأموال القذرة أو  عدم الإحتجاج بمبدأ سریة الحسابات البنكیة لكشف-5

  .)3(مع التحریات الجنائیة

  :1995اتفاقیة مجلس أوروبا استراسبورج عام -2

لتسهیل التحریات والإجراءات لأي طرف متضرر من  أكدت على ضرورة نقل المعلومات

جراء عملیات تبییض الأموال القذرة بناء على طلب یقدمه وفقا للإجراءات الواردة بالإتفاقیة، 

  :وهذه المعلومات یمكن جمعها من ثلاث  مصادر هي

  .التقریر المفروض تقدیمه من جانب العمیل-1

  .قاعدة البیانات-2

  .)4(ن الجهات الإداریة المعنیة بالمشكلةتبادل المعلومات بی-3

  
                                                 

  .190محمد عبد االله الرشدان، مرجع سابق، ص – )1(
  .228، ص2001منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ،)دراسة مقارنة(تبییض الأموالنادر عبد العزیز شافي،  - )2(
  .52سمیر الخطیب، مرجع سابق، ص - )3(
  .53المرجع نفسه، ص - )4(
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  1991یونیه سنة  10التوجیه الأوربي الصادر في : ثانیا

صدر هذا التوجیه عن الإتحاد الأوربي لمنع استخدام النظام المالي لأغراض تبییض 

الإلتزام بتجریم أنشطة تبییض  الأموال، وفرض على الدول الأعضاء في الإتحاد، إلى جانب

مجموعة من الإلتزامات على القطاع المالي مماثلة لتلك التي قررها إعلان بازل، وأكد الأموال، 

على أهمیة تعاون البنوك مع السلطات المختصة بمكافحة تبییض الأموال، سواء بالإبلاغ عن 

عند . أیة عملیة مالیة یشتبه في أنها تتضمن تبییضا لأموال قذرة، أو تزوید هذه السلطات

إلى جانب التحقق من شخصیة العملاء والإحتفاظ  .)1(لمعلومات الضروریةالطلب بكافة ا

بالسجلات المالیة، بالإضافة إلى حفظ جمیع الوثائق المتعلقة بتحدید وتحقق شخصیة العملاء 

والصفقات لمدة خمس سنوات، والتعاون بین السلطات المختصة ومصادرة وثائق الزبائن المالیة 

  .)2(دة نقدیة أوروبیةوح) 15000(التي تزید عن 

  1992إتفاقیة ماستریخت لسنة : ثالثا

، ومن ناحیة أخرى تلزم المعاهدة الدول 1992نوفمبر  7أبرمت هذه المعاهدة في 

الأعضاء الموقعة علیها على ضرورة تجریم تبییض الأموال وخاصة ضرورة الأخذ في الإعتبار 

طابع دولي ولیست قاصرة فحسب على جرائم أن تطبیق الإتفاقیة یمتد لأیة جرائم خطیرة ذات 

المخدرات، وأخیرا فإن جریمة تبییض الأموال یعاقب علیها إستقلالا بغض النظر عن إشكالیة 

  .)3(مدى الإختصاص القضائي بالجریمة الأولیة بالنسبة لأي طرف منظم في الإتفاقیة

منیة والقضائیة بین تتمثل أهمیة هذه الإتفاقیة في وضع أسس التعاون في المجالات الأ

دول الإتحاد الأوروبي وذلك لمواجهة جرائم المخدرات والجرائم الأخرى الخطیرة ذات الطابع 

  .)4(الدولي ومنها جریمة تبییض الأموال

لا تستهدف هذه المعاهدة على وجه الخصوص تبییض الأموال ولكن حثت على ضرورة 

ة في المجال الجنائي والجمركي ومجال مكافحة التعاون بین الأجهزة القضائیة والقضایا الداخلی

                                                 
القاهرة،  ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة،مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصريشریف سید كامل،  -  )1(

  .76، ص2002
مجلة ، ''ظاهرة غسیل الأموال وآثارها الإقتصادیة والإجتماعیة على المستوى العالمي'' عبد االله عزت بركات، -  )2(

  .228، جامعة الزرقاء الأهلیة، الأردن، ص4، العدد إقتصادیات شمال إفریقیا
  .171، ص2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار )دراسة مقارنة(جریمة تبییض الأموال عكروم عادل،  - )3(
  .55لعشب علي، مرجع سابق، ص – )4(
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المخدرات وغیرها من الجرائم الدولیة الخطیرة وكذا ربط نظام تبادل المعلومات في نطاق الإدارة 

مواجهة المشاكل المترتبة على تحرك لوالتي تم إنشائها  )Europol)1الأوروبیة للشرطة المسماة 

، وقد دخلت تلك القوة حیز النفاذ في 1992في  العملات بعد الإندماج الأوروبي الذي حدث

 1995یولیو  26وذلك بموجب القرار الصادر من المجلس الأوروبي في  1998ینایر  10

  :ویتكون جهاز الشرطة الأوروبیة من

مجلس للإدارة یضم ممثلا عن كل دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، ویترأس المجلس -)أ

  رأس المجلس الأوروبي،ت العضو الذي یمثل الدولة التي

مدیر الجهاز والذي یعین من قبل المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لفترة -)ب

  واحدة،

  أمین الصندوق والذي یعین بأغلبیة أصوات أعضاء مجلس الإدارة،-)ج

  .)2(وأخیرا اللجنة المالیة والمكونة من ممثل لكل دولة عضو في الإتحاد-)د

  تفاقیات العربیة في مكافحة تبییض الأموالدور الإ : الفرع الثاني

إهتمت الدول العربیة تحت مظلة جامعة الدول العربیة، بتنظیم مؤتمرات عادیة ومؤتمرات 

وزاریة لوزراء الداخلیة العرب لبحث مكافحة الجریمة والتعاون الأمني على النطاق الإقلیمي، 

  :ومن المؤتمرات ذات الصلة بموضوع تبییض الأموال مایلي

  جيالقانون العربي الموحد للمخدرات النموذ: أولا

تاریخ ) 56(إعتمد مجلس وزراء الداخلیة العرب بدورته الرابعة، بقراره رقم

  .م، القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي05/02/1986

من القانون أحكاما تجیر للمحكمة الحجز على الأموال المنقولة ) 49(ونصت المادة 

  .المنقولة المتأتیة من جرائم المخدرات، والتحقق من مصادرها، ومصادرتهاوغیر 

وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو زوجته أو أولاده القاصرین هو أحد الأفعال 

  . )3(المذكورة في هذه المادة قضت بمصادرة هذه الأموال

  
                                                 

  .181یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص - )1(
  .89محمد شریف بسیوني، مرجع سابق، ص - )2(
رجع ، م)الأطر النظریة وحالات عملیة(الجوانب القانونیة والإقتصادیة لجرائم غسل الأموالعادل عبد العزیز السن،  - )3(

  .274سابق، ص
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  المخدرات والمؤثرات العقلیةالإتفاقیة العربیة لمكافحة الإتجار غیر المشروع ب: ثانیا

تاریخ ) 215(وافق مجلس وزراء الداخلیة العرب بدورته الحادیة عشر، بقراره رقم 

، على الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 05/02/1994

  .م30/06/1996العقلیة، وقد دخلت الإتفاقیة حیز التنفیذ بتاریخ 

من الإتفاقیة نصوصا خاصة بالإیرادات من جرائم المخدرات ) 05(تضمنت المادة 

، على أن تعمل الدول الأطراف على سن (1)والتدابیر اللازمة بشأن التحفظ علیها ومصادرتها

التشریعات التي تخول الجهات المختصة لدیها حق الإطلاع على السجلات المصرفیة أو 

  .یكفل تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في هذه المادة المالیة أو التجاریة أو التحفظ علیها بما

  :وقد تضمنت الإتفاقیة قوانین فیما یخص جریمة تبییض الأموال ومنها

 دابیرفیما یخص الجرائم والجزاءات والت :  

تحویل الأموال أو نقلها مع العلم بانها متحصلة من أیة جریمة أو جرائم منصوص -1

من هذه المادة، أو من فعل من أفعال الاشتراك في / 1/الفقرة  من/ 1/علیها في الفقرة الفرعیة

مثل هذه الجریمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال أو قصد 

مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب مثل هذه الجریمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب 

  .القانونیة لأفعاله

حقیقة الأموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو إخفاء أو تمویه -2

حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكیتها، مع العلم بأنها متحصلة من جریمة أو جرائم 

من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال / 1/من الفقرة/1/منصوص علیها في الفقرة الفرعیة 

  .  (2)أو الجرائمالإشتراك في مثل هذه الجریمة 

 أما فیما یخص التحفظ والمصادرة :  

  :یتخذ كل طرف ما قد یلزم من تدابیر للتمكین من مصادرة ما یلي-1

أو الأموال ) 1(الفقرة ) 2(المتحصلات المتأتیة من الجرائم المنصوص علیها في المادة  -)أ(

  .التي تعادل قیمتها قیمة المتحصلات المذكورة
                                                 

، مرجع )الأطر النظریة وحالات عملیة(الجوانب القانونیة والإقتصادیة لجرائم غسل الأموالعادل عبد العزیز السن،  - (1)

  ).175، 174(سابق، ص ص
 ، 215الإتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، قرار رقم من  4فقرة  2أنظر المادة  -  (2)

  .م11/94د
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ؤثرات العقلیة والمواد والمعدات أو غیرها من الوسائط المستخدمة أو المخدرات والم -)ب(

  ).1(فقرة ) 2(المعدة للإستخدام في إرتكاب الجرائم المنصوص علیها في المادة 

یتخذ كل طرف ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاته المختصة من تحدید -2

من هذه ) 1(المشار إلیها في الفقرة المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أیة أشیاء أخرى من 

  . (1)المادة، ومن اقتفاء أثرها، وتجمیدها أو التحفظ علیها، بقصد مصادرتها في النهایة

وفیما یتعلق بدور هذه الإتفاقیة في مكافحة تبییض الأموال فإنها لم تأت بشيء جدید عما 

بییض الأموال والتوسع في هذا سواء فیما یتعلق بتجریم ت 1988هو مقرر في إتفاقیة فینا لسنة 

  .التجریم أو فیما یتعلق بالتعاون بین الدول لمواجهة هذا النشاط الإجرامي

ومع ذلك تعد هذه الإتفاقیة خطوة هامة على صعید جامعة الدول العربیة بشأن التصدي 

النشاط ها ملتبییض الأموال التي فتحت الباب واسعا أمام التشریعات الوطنیة العربیة لتجر 

من هذه الإتفاقیة على عقوبة المصادرة التي  5وفرض العقوبات المناسبة لذلك فقد نصت المادة 

  .(2)تعد أنجع عقوبة في سبیل مكافحة تبییض الأموال

  )3(الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب: ثالثا

ریخ تا) 290(وافق مجلس وزراء الداخلیة العرب بدورته الخامسة عشرة، بقراره رقم 

م على الإتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب، وتم إعتمادها من قبل مجلس وزراء 05/01/1998

الداخلیة والعدل العرب في مؤتمرهما المشترك الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول 

، ودخلت الإتفاقیة حیز التنفیذ إعتبارا من 22/04/1998العربیة في القاهرة بتاریخ 

07/05/1999.  

وبموجب هذه الإتفاقیة فإنه إذا تقرر تسلیم الشخص المطلوب تسلمه تلتزم أي من الدول 

المتعاقدة بضبط وتسلیم الأشیاء والعائدات المتحصلة من الجریمة الإرهابیة، أو المستعملة فیها، 

  .رأو المتعلقة بها للدولة الطالبة سواء وجدت في حیازة الشخص المطلوب تسلیمه أو لدى الغی

                                                 
  .م11/94د ، 215الإتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، قرار رقم من  5المادة  -(1)
، 1428في المحكمة الجنائیة المركزیة الرصافة، قدم م، بحث التشریع العراقيجریمة غسل الأموال في ، رائد أحمد حسن -(2)

  .19ص
 7هـ الموافق  1419شعبان عام  18، المؤرخ في 413- 98صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  – )3(

 .م1998دیسمبر 
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كذلك فإنه یتعین على الدولة المطلوب إلیها تسلیم الأشیاء والعائدات إتخاذ جمیع التدابیر 

والإجراءات التحفظیة اللازمة لتنفیذ إلتزامها بتسلیمها، ولها أیضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشیاء 

ة الطالبة أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائیة تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدول

  .(1)بشرط استردادها منها لذات السبب

  القانون العربي النموذجي الإسترشادي لمكافحة غسل الأموال: رابعا

أعدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب مشروع القانون العربي النموذجي 

وتم إعادة الإسترشادي لمكافحة تبییض الأموال وفق أحدث المستجدات الدولیة بهذا الشأن، 

صیاغته في ضوء آراء ومقترحات الدول الأعضاء، وعرضه على المؤتمر العربي السادس 

  .(2)عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، حیث وافق علیه المؤتمر المذكور

یعتبر هذا المشروع ثمرة المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات 

، والمعتمد بموجب قرار وزراء 2000جویلیة  20إلى  19ة من الذي إنعقد بتونس في الفتر 

  .2001جانفي  30، مؤرخ في 339الداخلیة العرب رقم 

  :استهدف هذا المؤتمر النقاط الآتیة

بحث آخر المستجدات والتطورات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بإنتاج وتجارة وترویج المواد  -

  .المخدرة بصورة غیر مشروعة

  .بل الكفیلة بتعزیز التعاون العربي في مجال مكافحة هذه الظاهرةبحث الس -

  .)3(بحث مشروع قانون عربي نموذجي استرشادي لمكافحة هذه الظاهرة -

  :أبواب) 09(مادة، موزعة على تسع ) 40(تضمن المشروع أربعین كما 

فحة تبییض تضمن الباب الأول، أحكاما عامة تبرز موضوع القانون المتمثل في تنظیم مكا -

  .الأموال والیقظة المطلوبة في العملیات المالیة

وتضمن في الباب الثاني، أحكاما خاصة بجرائم تبییض الأموال من حیث التعریف والتجریم  -

  .والعقاب

                                                 
، مرجع )الأطر النظریة وحالات عملیة(غسل الأموالالجوانب القانونیة والإقتصادیة لجرائم عادل عبد العزیز السن،  -(1)

  .275سابق، ص
  .274المرجع نفسه، ص - (2)

  .184یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص - )3(
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حدد في الباب الثالث، الأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي ینطبق علیها القانون لإرتكابهم  -

  .الأشخاص الطبیعیة والمعنویة المستثناة من هذا القانون جریمة تبییض الأموال وكذا

وبین في الباب الرابع، واجبات الوسطاء المالیین بخصوص التثبت من هویة المتعامل  -

وتحدید صاحب الحق الإقتصادي وإعداد وحفظ الوثائق وإتخاذ التدابیر التنظیمیة اللازمة لمنع 

موال ذات الصلة بتبییض الأموال وانتقاء المسؤولیة تبییض الأموال وواجب الإعلام وتجمید الأ

  .الجنائیة والمدنیة في بعض الحالات

وتطرق في الأبواب الأخرى، إلى سلطات المراقبة سواء تلك المحدثة بموجب قوانین 

خاصة أو في مادة مكافحة تبییض الأموال وكذا التعاون بین مختلف السلطات ومعالجة 

  .(1)المعطیات الشخصیة

ما یمكن ملاحظته على هذا المشروع، أنه جاء بصیغة مشروع قانون، فلم یتم تفعیله إن 

وترجمته إلى قانون بنصوص ملزمة وفعالة تضمن إجراءات عملیة وفعالة لمكافحة عملیات 

  .)2(تبییض الأموال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .59لعشب علي، مرجع سابق، ص -(1)

  .185یزید بوحلیط، مرجع سابق، ص – )2(
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  ثانيالمبحث ال

  التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض الأموال

الدولي في مجال مكافحة جریمة تبییض الأموال حجر الزاویة في أیة یعتبر التعاون 

مواجهة فعالة وشاملة لهذه الظاهرة لما لها من طابع دولي، وقد أكدت ذلك العدید من الوثائق 

الدولیة، وبینت عددا من الوسائل التي تصلح للتعاون القانوني والقضائي لمواجهة تبییض 

الجنائیة خلال مراحلها المختلفة، وسنتناول بعض هذه الوسائل  الأموال وفقا لمقتضیات الدعوى

  .لما لها من أهمیة بالغة في إنجاح مكافحة تبییض الأموال

  وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض الأموال: المطلب الأول

 بادلة،المساعدة القانونیة المتنظام تسلیم المجرمین و : ن الدولي من أهم وسائل التعاو 

والتي . الإنابة القضائیة الدولیة وتنفیذ الحكم الأجنبي، آلیة التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة

   :سنوضحها بالتفصیل فیما یلي

  والمساعدة القانونیة المتبادلة تسلیم المجرمین: الفرع الأول

  تسلیم المجرمین: أولا

وتبرز أهمیته في أنه یحرم عد نظام تسلیم المجرمین من أهم مجالات التعاون الدولي 

المجرمین من العثور على مأوى لهم كما یحرمهم من الإستفادة من تفاوت الأنظمة القانونیة 

مجموعة من الإجراءات القانونیة التي تهدف إلى قیام دولة "ویقصد بتسلیم المجرمین  .والقضائیة

ینفذ فیه الحكم الصادر  بتسلیم شخص متهم أو محكوم علیه إلى دولة أخرى لكي یحاكم بها أو

  .(1)''علیه من محاكمها

 ،ومن ثم یتضح أن طرفي التسلیم هما الدولة طالبة التسلیم والدولة المطلوب منها التسلیم

وسنتطرق في هذا المطلب لنظام تسلیم المجرمین على ضوء الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة 

                                                 
  .189عكروم عادل، مرجع سابق، ص - (1)
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مم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بجریمة تبییض الأموال، والتي من أهمها إتفاقیة الأ

، واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة )م1988فیینا (بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

. م1990عبر الوطنیة، بالإضافة إلى المعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة بشأن تسلیم المجرمین 

 ،شروط تسلیم المجرمین: نقاط أساسیة وهو ماسنتناوله من خلال هذا المطلب في ثلاث

  .دور منظمة الإنتربول في تسلیم المجرمین ،إجراءات التسلیم

  :شروط تسلیم المجرمین -1

یتطلب تسلیم المجرمین عدة شروط منها ما یتعلق بالشخص المطلوب تسلیمه، الجرائم التي 

  .)1(یجوز التسلیم فیها، التسلیم المزدوج، وقاعدة الخصوصیة

  :یتعلق بالشخص المطلوب تسلیمهفیما -أ

هناك الكثیر من التساؤلات، التي تتعلق بجنسیة الشخص المطلوب تسلیمه، حول مدى 

جواز تسلیم الرعایا من حاملي جنسیة الدولة المطالبة، ومدى إمكانیة تسلیم الأشخاص الذین 

متعدد  یحملون جنسیة دولة ثالثة، أو في حالة ما إذا كان الشخص المطلوب مزدوج أو

  .)2(الجنسیة، أو كان عدیم الجنسیة

 مدى جواز تسلیم الرعایا:  

لا تثار أیة مشكلة في حالة كون الشخص المراد أو المطولب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة 

الطالبة، فتبادر الدولة المطلوب منها التسلیم بتلبیة الطلب طالما أرتكبت الجریمة على إقلیم 

  .الدولة الطالبة

غیر أن المشكلة تثور في حالة كون الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة 

المطلوب منها التسلیم، وفي هذا الشأن تكاد تتفق معظم الإتفاقیات الدولیة على حظر تسلیم 

: م على أن1988الرعایا بصفة مطلقة، وبهذا الخصوص، فقد نصت إتفاقیة الأمم المتحدة فیینا 

                                                 
  .190عكروم عادل، مرجع سابق، ص – )1(
  .541مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - )2(
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لیم الرامي إلى تنفیذ عقوبة ما، لأن الشخص المطلوب تسلیمه من مواطني إذا رفض طلب التس"

الطرف متلقي الطلب، ینظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه یسمح بذلك، وطبقا 

لمقتضیات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب في تنفیذ العقوبة المحكوم بها 

  .)1(قى من تلك العقوبةبموجب قانون الطرف الطالب، أو ما تب

نستخلص من هذه المادة أنه في حالة رفض طلب التسلیم، إذا كان الشخص المطلوب 

تسلیمه من رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم، وذلك تطبیقا لمبدأ حظر تسلیم الرعایا، فإن 

العقوبة المحكوم إتفاقیة فیینا قد قررت عوضا على تسلیم الدولة لرعایاها أن تقوم هي بتنفیذ 

  .بها

إذا لم تقم الدولة الطرف التي یوجد "كما نصت إتفاقیة بالیرمو في ذات السیاق على أنه 

الجاني المزعوم في لإقلیمها بتسلیم ذلك الشخص فیما یجرم تنطبق علیه هذه المادة لسبب وحید 

أن تحیل القضیة  هو كونه أحد مواطنیها وجب علیها بناء على طلب الدولة التي تطلب التسلیم

دون إبطاء لا مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة ویتعین على تلك السلطات أن 

تتخذ قرارها وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسیم 

عا، بمقتضى القانون لتلك الدولة الطرف، ویتعین على الدول الأطراف المعنیة أن تتعاون م

  .)2(''خصوصا في الجوانب الإجرائیة والمتعلقة بالأدلة ضمانا لفعالیة تلك الملاحقة

إذا رفض التسلیم مقدم بغرض "نه أمن إتفاقیة بالیرمو على ) 16/12(كما نصت المادة 

تنفیذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص المطلوب تسلیمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقیة 

ولة الطرف متلقیة الطلب، إذا كان قانونها الداخلي یسمح بذلك، وإذا كان الطلب، وجب على الد

ذلك یتفق ومقتضیات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب أن تنظر في الحكم 

   .)3(''الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي أو تنفیذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

                                                 
  .من إتفاقیة فیینا 6/10أنظر المادة  -  )1(

  .م2000من إتفاقیة بالیرمو  16/1المادة  - )2(

  .م2000من إتفاقیة بالیرمو لسنة  16/12المادة  - )3(
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إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه " التسلیم أو العقاب"طبقت مبدأ یلاحظ أن الإتفاقیة قد 

من رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم، وصدر ضده حكم بالإدانة في الدولة الطالبة، في هذه 

  .)1(الحالة تقوم الدولة المطالبة بتنفیذ الحكم وفقا لقانون الدولة الطالبة

  لة ثالثةمدى جواز تسلیم الشخص الذي یحمل جنسیة دو:  

الفرض في هذه الحالة أن الشخص المطلوب تسلیمه لا یحمل جنسیة أي من الدولتین 

طرفي علاقة التسلیم، بل ینتمي لدولة ثالثة، وإن كان لا یقیم على إقلیمها، وهي حالة لم تعن 

النصوص القانونیة أو التعاهدیة بالتصدي لها، مؤثرة إخضاعها لمبدأ المعاملة بالمثل وقواعد 

  .)2(المجاملات الدولیة

 حالة الشخص متعدد الجنسیة:  

هو شخص یتمتع بجنسیة دولتین أو أكثر، وهو ما  الجنسیة الشخص مزدوج أو متعدد

یجعل الدولة المطلوب منها التسلیم أمام حالة من حالات التنازع بین الجنسیات بصدد التسلیم 

التسلیم لهذه المسألة، وتركت الأمر إلى ولم تلتفت الكثیر من الإتفاقیات الدولیة ذات الصلة ب

  .مبدأ المعاملة بالمثل وقواعد المجاملات الدولیة

 مسألة تزاحم الطلبات:  

یقصد بتعدد الطلبات، أو تزاحم الطلبات، تلك الحالة التي تتلقى فیها الدولة المطالبة أكثر 

اقبته، سواء من طلب تسلیم، من عدة دول، تطلب كل منها ذات الشخص، لمقاضاته أو مع

وهو أمر متصور  ،ومتنوعةكانت تلك الطلبات تتعلق جمیعها بذات الجریمة، أم بجرائم متعددة 

  .)3(الحدوث فیما یتعلق بجرائم تبییض الأموال

                                                 
  .267مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص - )1(

  .549مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص -  )2(

  ).552، 551(فسه، ص صالمرجع ن – )3(
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ومن خلال استقراء نصوص الإتفاقیات ذات الصلة بموضوع تسلیم المجرمین، نجد أن 

  )1(:هناك حالتین وهما

د الطلبات على نفس الشخص وبنفس الجریمة، هنا تكون الأولویة حالة تعد: الحالة الأولى

في التسلیم للدولة التي ارتكبت الجریمة على إقلیمها، فإذا ارتكبت الجریمة في الدولتین فینظر 

  .إلى الضرر الذي أصاب دولة أخرى، فإن تساوي الضرر تكون الأولویة لمن قدم الطلب أولا

الطلبات على نفس الشخص وتعدد الجرائم من نفس في حالة تعدد : الحالة الثانیة

الشخص هنا یكون الأمر مختلفا، حیث ینظر أولا إلى خطورة الجریمة التي أضرت بمصالح 

الدولة أكثر، وفي حالة التساوي في الضرر یؤخذ بمكان إرتكاب الجریمة فإذا أرتكبت الجریمة 

 الجاني، ثم بعد ذلك لتاریخ الطلب أو حسب ماولویة لدولة جنسیة على أكثر من إقلیم تعطى الأ

  .تراه الدولة

  :الشروط المتعلقة بالجریمة سبب التسلیم- ب

نه یجوز التسلیم في مختلف أنواع الجرائم، باستثناء ما یتسم منها بطبیعة خاصة أالأصل 

تلجأ  كالجرائم السیاسیة أو المالیة أو العسكریة، وفي كل الأحوال، فإن ثمة أسالیب متنوعة،

سلوب الحصري للجرائم، الأ: إلیها الدولة بصدد تحدید الجرائم التي یمكن تسلیم مرتكبیها، وهي

  .)2(المختلط الذي یجمع بین الأسلوبین وعیار جسامة الجریمة أو الحد الأدنى للعقوبة، والنظام

التسلیم ول، أي أسلوب تحدید الجرائم التي یجوز وقد أخذت إتفاقیة فیینا بالأسلوب الأ

تطبق على الجرائم ) تسلیم المجرمین(بشأنها على سبیل الحصر، حیث نصت المادة السادسة 

من الإتفاقیة وتتضمن هذه الفقرة النص على ) 3(من المادة 1التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة 

تحویل أو نقل الأموال، إخفاء أو تمویه حقیقة (جریمة تبییض الأموال، بصورها المختلفة 

زمت الاتفاقیة الدول الأطراف باعتبار كل ل، وأ)الأموال، إكتساب أو حیازة أو استخدام الأموال

جریمة من تلك الجرائم ضمن الجرائم التي یجوز فیها التسلیم، كما نصت التوصیة الأولى من 

                                                 
، مركز دراسات العالم )دراسة مقارنة(مبدأ عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة إلهام محمد حسن العاقل،  -  )1(

  .27، ص1993الإسلامي، 

  .555مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص -  )2(
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، بشأن ضرورة التطبیق الكامل لأحكام اتفاقیة فیینا، )FATF(توصیات مجموعة العمل المالي

بینها الأحكام المتعلقة بتسلیم المجرمین، كما أوجبت على الدول الأعضاء التعامل مع  ومن

  . )1(جرائم تبییض الأموال، باعتبارها من الجرائم القابلة للتسلیم

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مرتكبي الجرائم المالیة لم یعودوا بمنأى عن التسلیم، 

السابق، لاسیما بعد ارتباط الكثیر من هذه الجرائم بالأنشطة  كما كان الوضع بالنسبة لهم في

غیر المشروعة، المتعلقة بالإتجار بالمخدرات وتبییض الأموال، وتسرب عائداتها الإجرامیة إلى 

  .العدید من الدول

طراف أن ترفض لذلك نجد أن اتفاقیة بالیرمو نصت صراحة على أنه لا یجوز للدول الأ

  .)2(رد أن الجرم یعتبر منطویا على مسائل مالیةطلبا بالتسلیم، لمج

  :شرط التسلیم المزدوج -ج

ن یكون الفعل المطلوب التسلیم من أجله مجرما في قوانین ألمزدوج یقصد بشرط التسلیم ا

الدولتین الطالبة والمطالبة بالتسلیم، ویعتبر شرط التسلیم المزدوج قید على الدولة والمطالبة 

الفعل محل التسلیم معاقب علیه في كلا الدولتین، كما أنه یعد كذلك ضمانة باستلزام أن یكون 

  .)3(تسلیمه للشخص المطلوب

: وقد نصت المادة السادسة الفقرة الأولى من اتفاقیة فیینا على شرط التجریم المزدوج بقولها

وقد ألزمت  )".3(من المادة ) 1(تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة "

  .موال في قانونها الداخليالدول الأطراف إتخاذ التدابیر اللازمة لتجریم تبییض الأ 3/1المادة 

وقد حذت اتفاقیة بالیرمو حذو اتفاقیة فیینا في هذا الشأن إذ نصت على أن تطبق هذه 

بشأنه التسلیم المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة شریطة أن یكون الجرم الذي یلتمس 

                                                 
  ).40(، والتوصیة رقم )1(توصیات مجموعة العمل المالي، التوصیة رقم  راجع - )1(
  .2000من اتفاقیة بالیرمو لعام  16/15المادة  - )2(
  .195عكروم عادل، مرجع سابق، ص  - )3(



 لمكافحة تبییض الأموال علاجیةالتدابیر ال                                     :ثانيالفصل ال

 

 
82 

معاقبا علیه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقیة 

  .)1(الطلب

  :قاعدة الخصوصیة-د

الخصوصیة، عدم جواز قیام قضاء الدولة الطالبة بمحاكمة أو معاقبة  أیقصد بمبد

الشخص المطلوب تسلیمه، عن جریمة سابقة، لتلك الجریمة التي تم بشانها التسلیم للدولة 

  .)2(الطالبة، كما لا یجب إعادة تسلیمه لدولة ثالثة

تسلیم المجرمین حیث من المعاهدة النموذجیة ل) 14(وقد أكدت على قاعدة الخصوصیة المادة 

لا یحاكم الشخص المسلم بموجب هذه المعاهدة، ولا یصدر حكم ضده ولا "نصت على أنه 

یحتجز ولا یعاد تسلیمه لدولة ثالثة، ولا یتعرض لأي تقیید آخر لحریته الشخصیة في أراضي 

  )3(:الدولة الطالبة بسبب أي جرم مقترف قبل التسلیم إلا في الحالات التالیة

  .تمت الموافقة على التسلیم بشانهجرم -1

  .أي جرم آخر، تعطى الدولة المطلوب منها التسلیم موافقتها بشأنه-2

إذا كانت قد أتیحت للشخص فرصة مغادرة الدولة الطالبة، ولم یغادرها في غضون -3

یوما، من تاریخ الإفراج النهائي عنه، فیما یتعلق بالجرم الذي جرى التسلیم لأجله، ) 30/45(

  .و إذا عاد الشخص طوعا إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتهاأ

و عدة إجراءات لابد القیام بها لتتم عملیة أوتمر عبر عدة مراحل  :إجراءات التسلیم-2

  :التسلیم، تتمثل فیما یلي

                                                 
 .2000من إتفاقیة بالیرمو لعام  16/1المادة  -  )1(

  .565مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - )2(

  .النموذجي ریعتشمن ال 14المادة  - )3(
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یعد طلب التسلیم الآداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صراحة عن رغبتها   :تقدیم الطلب-أ

  .)1(ینشأ الحق في التسلیم نوب، إذ بدون هذا الطلب لا یمكن أالشخص المطل في استلام

ویرفق بطلب التسلیم المستندات التي تدل على إرتكاب الشخص المطلوب تسلیمه للفعل 

من المعاهدة النموذجیة، المستندات والأوراق المطلوبة للتسلیم ) 5(الإجرامي فقد حددت المادة 

  )2(:بطلب التسلیم مایليیرفق : "فنصت على أنه

  .أدق وصف ممكن للشخص المطلوب مع أي معلومات أخرى تحدد هویته وجنسیته ومكانه -

نص الحكم القانوني الذي یحدد الجریمة، وعند الضرورة بیان بما یتضمنه القانون بخصوص  -

  .الجرم، وبیان العقوبة المحتمل فرضها

عن محكمة، أو سلطة قضائیة مختصة أو  إذا كان الشخص متهما بجرم، أمر قبض صادر -

نسخة مصادق من الأمر، وبیان الجرم المطالب بالتسلیم لأجله، ووصف للأفعال المكونة للجرم 

  .المدعى به، بما في ذلك بیان زمان ومكان إقترافه

إذا كان الشخص مدانا بجرم، بیان بالجرم المطالب بالتسلیم لأجله، ووصف للأعمال المكونة  -

والحكم الأصلي أو نسخة مصادق منه، أو أیة وثیقة أخرى تبین الإدانة والعقوبة  للجرم

) 5/1(هذا ونصت المادة  .المفروضة، وكون العقوبة واجبة التنفیذ، والمدة المتبقیة من العقوبة

  .)3("یقدم طلب التسلیم كتابة"من المعاهدة النموذجیة على أنه 

  :الإعتقال المؤقت -ب

النموذجیة من خلال نصوصها للدول في حالة الاستعجال أن تطلب أتاحت المعاهدة 

للشخص المطلوب إلى حین تقدیم طلب التسلیم، یتم إرسال الطلب ) التحفظ(الإعتقال المؤقت 

                                                 
  .272مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص -  )1(

  .من المعاهدة النموذجیة) 5(المادة  - )2(

  .من المعاهدة النموذجیة) 5/1(المادة  - )3(
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بأیة وسیلة أخرى  في هذه الحالة عن طریق المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، أو البرید، أو

  .(1)تتیح التسجیل الكتابي

یطلق سراح الشخص المعتقل "من المعاهدة النموذجیة على أنه ) 9/4(المادة  كما نصت

یوما من یوم الإعتقال ولم یتم الحصول على طلب ) 40(بموجب طلب كهذا، إذا إنقضى 

، ولا تمنح هذه الفقرة 5من المادة  2التسلیم مدعوما بالوثائق ذات الصلة المحددة في الفقرة 

  .(2)"یوما) 40(روط على الشخص قبل إنقضاء إمكانیة إخلاء السبیل المش

وإذا ما أفرج على الشخص جاز التحفظ علیه مجددا والشروع في إجراءات التسلیم إذا ما 

  .(3)تلقت الدولة المطلوب منها التسلیم مشفوعا بالمستندات المطلوبة في وقت لاحق

  :رفض التسلیم -ج

م والمعاهدة النموذجیة 2000رمو م، وإتفاقیة بالی1988حددت كل من إتفاقیة فیینا 

م لتسلیم المجرمین أسباب تتیح للدولة المطلوب منها التسلیم أن ترفض طلب التسلیم 1990

   (4):وهذه الأسباب تتمثل في

  .إذا إعتبرت الدولة المطلوب منها التسلیم الجرم المراد التسلیم لأجله ذو طابع سیاسي -

لتسلیم، قد قدم بغرض ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب إذا كان هناك إعتقاد قوي بأن طلب ا -

  .نوع جنسه أو عرقه أو دیانته أو جنسیته أو أصله أو آرائه السیاسیة

إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسلیم، بشأن الفعل المطال بتسلیم  -

  .الشخص من أجله

                                                 
  .من المعاهدة النموذجیة) 9/1(المادة  -(1)
  .من المعاهدة النموذجیة) 9/4(المادة  -(2)
  .من المعاهدة النموذجیة) 9/5(المادة  -(3)
  .1988من إتفاقیة فیینا لعام ) 6(المادة  -(4)
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تمتعا بالحصانة من أي من الطرفین قد أصبح وفق قانو إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه  -

  .من المقاضاة والعقاب لأي سبب، بما في ذلك التقادم والعفو

إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه قد تعرض أو سیتعرض في الدولة الطالبة للتعذیب أو  -

معاملة أو عقوبة قاسیة، أو لا إنسانیة أو مهینة، أو إذا لم یتوافر أو لن یتوافر لذلك الشخص 

من ) 14(الحد الأدنى من الضمانات في الإجراءات الجنائیة على النحو المبین في المادة 

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

  :تقدیر موقف المشرع الجزائري 

یخضع نظام تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري إلى أحكام دستوریة یتصل بالإطار 

، كما 1996یات المنصوص علیها في الفصل الرابع من دستور العام لكفالة الحقوق والحر 

تضمن نصوصا خاصة تكرس حق اللجوء السیاسي، وحضر تسلیم اللاجئین السیاسیین المواد 

لزامیة للمعاهدات التي یصادق لإنص على القوة امن الدستور ال 132، وأكدت المادة 69، 68

ا في الدستور تسمو على القانون، علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیه

وبالتالي تصبح الدولة الجزائریة ملزمة بتطبیق قواعد تسلیم المجرمین، ولكن نظرا للتطور الذي 

شمل كل الأصعدة الدولیة أو الإقلیمیة أو المحلیة نتیجة تداخل العلاقات الدولیة وسهولة انتقال 

لة تطبیق نصوص قانون الإجراءات الأشخاص من دولة إلى أخرى، فإنه یمكن في هذه الحا

الجزائیة فیما یتعلق بشروط تسلیم المجرمین، والجرائم التي یجوز التسلیم فیها، وبیان الحالات 

ا را بیان الآثار المترتبة على هذالتي یتم فیها رفض التسلیم، والإجراءات التي یتم بها وأخی

  .(1)التسلیم

  :)الأنتربول(المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  -3

الشرطة الدولیة  هي اختصار لكلمة )Interpol :بالإنجلیزیة(الإنتربول 

منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة  والاسم الكامل لها هو )International Police :بالإنجلیزیة(

أي عمل، أو  فهي). International Criminal Police Organization :بالإنجلیزیة(

                                                 
  .292مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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الشروع في أي عمل یهدف إلى التكتم، أو التستر على طبیعة الأرصدة المكتسبة بصورة غیر 

  .)1(مشروعة، بحیث تبدو أنها قد جاءت من مصدر مشروع

لـ   الشرطة مكونة من قوات 1923أكبر منظمة شرطة دولیة أنشئت في عام  كما تعتبر

، العربیة :، وللمنظمة أربعة لغات رسمیة هيبفرنسا  لیون دولة، ومقرها الرئیسي في مدینة 190

انون تتمثل في تقدیم المساعدة إلى أجهزة إنفاذ الق اومهمته ،)2(الإسبانیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة

  .)3(لمكافحة جمیع أشكال الإجرام عبر الوطنالأعضاء،  افي بلدانه

الأجهزة الأمنیة للدول الأوربیة فقط، ولكن ما وكانت تنحصر مهامها في التنسیق بین 

لبثت أن توقفت عن ممارسة نشاطاتها باندلاع الحرب العالمیة الثانیة، ثم أعید إحیاؤها من 

جدید من خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد في فیینا ما بین السادس والتاسع من شهر 

تمر وكانوا یمثلون سبع عشرة دولة، إذ اتفق المشاركون في هذا المؤ  1946یونیو عام /حزیران

أقرَت هذه المنظمة دستورها  كما .)نتربولالأ(على تأسیس المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

والذي أصبح نافذ المفعول  1956خلال اجتماعات جمعیتها العامة الخامسة والعشرون في عام 

جمیع الدول الأعضاء دون  منه بعدما أقرَّته) 50(بدءاً من العام نفسه عملاً بالمادة 

  .)4(اعتراض

نتربول بنى تحتیة متطورة للإسناد الفني والمیداني لتمكین قوى الشرطة في سائر ر الأییس

أنحاء العالم من مواجهة التحدیات الإجرامیة المتنامیة في القرن الحادي والعشرین، وتركز 

ام هي الفساد؛ المخدرات والإجر  المنظمة إهتمامها على ستة مجالات إجرامیة أعطتها الأولویة

بط بالتكنولوجیا المتقدمة؛ المجرمون الفارون؛ تهدید السلامة العامة تالمنظم؛ الإجرام المالي والمر 

  .)5(والإرهاب؛ والإتجار في البشر

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان،  -  )1(

  .26، ص2010

)2(  - https://ar.wikipedia.org.  

  .www.interpol.intللأنتربول على الموقع  2007التقریر السنوي  - )3(

  .http://arab-ency.com/law/detail/163122  الموسوعة العربیة  -  )4(

  .www.interpol.intللأنتربول  2007التقریر السنوي  - )5(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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تقع الأمانة العامة للأنتربول في لیون بفرنسا، وهي تعمل على مدار الساعة وطوال أیام 

ستة مكاتب إقلیمیة في مختلف أرجاء العالم ومكتب لتمثیله في مقر الأمم للأنتربول . السنة

ولكل بلد عضو في الأنتربول مكتب مركزي وطني یعمل فیه موظفو . المتحدة في نیویورك

  .)1(شرطة وطنیون مؤهلون أفضل تأهیل

ة التي من أبرز نماذج المنظمات العالمی" الإنتربول"تعد المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

  . تعمل في مجال مكافحة الجریمة

وعلى صعید مكافحة جریمة تبییض الأموال فإن المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

تقوم بدور هام ومؤثر في هذه المكافحة من حیث ضبط المتهمین في " Interpolالإنتربول "

آخر غیر الذي وقعت جرائم تبییض الأموال الذین تمكنوا من الهرب بعد كشف جرائمهم إلى بلد 

به جریمة تبییض الأموال، كما أن الإنتربول یقوم بالتنسیق مع وحدات مكافحة تبییض الأموال 

في شتى دول العالم في جمع الأدلة عن المشتبه في تورطهم في جرائم تبییض الأموال، 

قبض والصادر بشأنهم أوامر قضائیة بضبطهم، أو أحكام جنائیة من أجل تجمید الأرصدة وال

  .)2(على الجناة

ویستند الأنتربول في ذلك على المادة الثانیة من دستوره التي تنص على أن الهدف 

  :الأساسي من إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة هي

تأكید وتشجیع المساعدة المتبادلة بین سلطات الشرطة الجنائیة في حدود القوانین السائدة في  -

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدول المختلفة، ویروج

إنشاء وتطویر النظم التي من شأنها أن تسهم على نحو فعال في منع ومكافحة ظاهرة  -

  .)3(الإجرام

وتتكون المنظمة من الجمعیة العامة واللجنة التنفیذیة والأمانة العامة والمستشارون  

جنة الدائمة لتكنولوجیا المعلومات، كما والمكاتب المركزیة الوطنیة التابعة لمنظمة الأنتربول والل

ونص المیثاق على إنشاء مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة الجنائیة الدولیة في كل دولة عضو في 

                                                 
  .www.interpol.intللأنتربول  2007التقریر السنوي  - )1(

  ).41، 40(عادل محمد السیوي، ، مرجع سابق، ص ص -  )2(

  .379بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص  - )3(
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المنظمة لیعمل على تحقیق فعالیة التعاون الدولي والذي یهدف لمكافحة الجریمة بین الدول 

  .أعضاء المنظمة

على تنسیق الجهود التي تبذلها دوائر الشرطة نخلص مما سبق أن منظمة الإنتربول تعمل 

في الدول الأعضاء لمكافحة الجریمة من خلال الوقایة والتعاون الأمني، وتمارس المنظمة 

نشاطها من خلال تبادل المعلومات حیث تتلقى البلاغات أو المراسلات أو الاتصالات التي 

علق بالأنشطة الإجرامیة ومرتكبیها، یقوم بها رجال الأمن في دولة عضو في الأمانة العامة تت

ویشمل هذا أوصاف المجرمین وبصماتهم وصورهم الفوتوغرافیة وأوصاف الأشیاء محل الجریمة 

وصورها، والتحقق من الشخصیة من خلال جمع البیانات والمعلومات المسجلة في دوائر 

  .)1(الشرطة الوطنیة ویعد هذا مظهرا من مظاهر التعاون الدولي الأمني

  :هذا ویوصي الإعلان الدولي الأعضاء بتبني الإجراءات التالیة في تشریعاتها الداخلیة

الإدانة الجنائیة للأشخاص الذین یساهمون بصورة عمدیة في تبییض العائدات الناجمة -1

  .عن الأنشطة الإجرامیة الخطیرة

جمید الأموال منح السلطات القائمة على القانون الصلاحیة الكافیة لتعقب ومتابعة وت-2

  .المتحصلة من الأنشطة غیر القانونیة

السماح للمصارف والمؤسسات المالیة الأخرى بتقدیم تقاریر بشأن الصفقات غیر -3

أو المشكوك فیها التي تتم من جانب العملاء دون أن یعد ذلك إخلالا بالتزام السریة  الإعتیادیة

  .المصرفیة

لمدة خمس سنوات على الأقل من تاریخ إنتهاء  الطلب من المؤسسات المالیة الإحتفاظ-4

الصفقة، بكل السجلات الضروریة حول التعاملات المحلیة والدولیة من أجل تمكین الدول 

عضاء من التحري بصورة كافیة عن تبییض الأموال، وتعزیز التعاون من خلال تمكین الدول الأ

  .فیما یتعلق بهذه السجلات عضاء من الاستجابة للطلبات المقدمة من الدول الأخرىالأ

                                                 
  ).184، 183(أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سابق، ص ص - )1(
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السماح بالتسلیم السریع للأشخاص المتهمین بجرائم تبییض الأموال، وبهذا عد -5

  .(1)الإعلان جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي یجوز فیها التسلیم

ومنذ إنشاء المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ودورها متزاید في مجال تطبیق نظام تبادل 

جرمین بین الدول الأعضاء في هذه المنظمة، وذلك كون هذه المنظمة متخصصة في تسلیم الم

  .(2)هذا المجال

ویبدأ دور الأنتربول في المرحلة السابقة على التسلیم، فیقوم بتعمیم طلبات تهدف للقیام 

بتحریات على الصعید الدولي في شأن المجرمین الهاربین من الدول التي إرتكبوا فیها جرائمهم 

لدول أخرى، ثم صدرت ضدهم أوامر بالقبض، حتى تستكمل إجراءات تسلیمهم فیما بعد، حیث 

تتبادل أجهزة الشرطة الجنائیة الدولیة المتواجدة على مستوى الدول في شكل مكاتب مركزیة 

وطنیة للشرطة الجنائیة أوامر بالقبض ضد الأشخاص المطلوب تسلیمهم، فتحیلها هذه المكاتب 

  .لداخلیة التي تختص بدراسة طلب التسلیمإلى وزارة ا

وأیضا یقوم الإنتربول بدور بحثي آخر في مجال تسلیم المجرمین، حیث یقوم ببعض 

الدراسات القانونیة التي تهدف لإجراء بعض التعدیلات في قوانین الدول الخاصة بالتسلیم 

  .)3(لتبسیط وتیسیر إجراءاته

  المساعدة القانونیة المتبادلة :ثانیا

تعد الطبیعة الدولیة لجریمة تبییض الأموال أحد التحدیات التي تواجه الدول لمكافحة هذه 

الجریمة، وللتغلب على ذلك سعت الدول لإقامة تعاون قضائي دولي والذي هو عبارة عن كل 

إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهیل مهمة المحاكمة في دول أخرى، بصدد جریمة من 

                                                 
  .99عبد االله محمود الحلو، مرجع سابق، ص -(1)
، دار الفكر الإرهاب الدولي جوانبه ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلاميمنتصر سعید حمودة،  -(2)

  .163، ص2008الجامعي، الإسكندریة، 

  .180منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص - )3(
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ف هذا التعاون إلى تنفیذ أسالیب وأشكال المساعدة القانونیة والقضائیة المتبادلة الجرائم، ویهد

  .)1(بفعالیة وكفاءة

تعد المساعدات القانونیة المتبادلة من أهم آلیات التعاون الدولي بین الدول، ویمكن أن تقسم 

والثاني هذه المساعدات إلى قسمین، الأول نخصه لتبادل المساعدات في المسائل الجنائیة 

الإنابة القضائیة الدولیة، وهذان العنصران هامان في التحري والتحقیق في الجرائم ولهما دور 

  .)2(فعال في القبض على المجرمین

 :على الإطار العام للمساعدة القانونیة المتبادلة، وذلك في ثلاث نقاط أساسیة وسنتعرف

الجوانب ، العامة للمساعدة القانونیة المتبادلةالأحكام ، مفهوم المساعدة القانونیة المتبادلة

  الإجرائیة للمساعدة القانونیة المتبادلة

  :مفهوم المساعدة القانونیة المتبادلة-1

یمكن تعریف المساعدة القانونیة المتبادلة على أنها كل إجراء قضائي من شأنه تسهیل 

  .)3(مممارسة الإختصاص القضائي في دولة أخرى، بصدد جریمة من الجرائ

وقد أرست إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

، مبدأ المساعدة القانونیة المتبادلة في مادتها السابعة، والتي أكدت في )م1988فیینا (العقلیة 

فقرتها الأولى على ضرورة أن تقدم الدول الأطراف إلى بعضها البعض أكبر قدر من 

ات القانونیة المتبادلة في أي تحقیقات وملاحقات وإجراءات قضائیة بأیة جریمة من المساعد

  .الجرائم المنصوص علیها بها

  :الأحكام العامة للمساعدة القانونیة المتبادلة-2

اشتملت الإتفاقیات الدولیة والوثائق الدولیة الأساسیة على طائفة من الأحكام العامة، التي تؤكد 

وجه المساعدة، والتأكید على رفض التذرع أبتقدیم المساعدة، وتحدید أغراض و على مبدأ الإلتزام 

                                                 
  .216أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سابق، ص - )1(

  ).208، 207(بق، ص صعكروم عادل، مرجع سا - )2(

  .58صالحي نجاة، مرجع سابق، ص - )3(
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تلقي طلب بالسریة المصرفیة لعدم تقدیم المساعدة، فضلا عن إقرار السیادة التشریعیة للطرف م

  .المساعدة

  :الإلتزام بالمساعدة-أ

- لدى الطلب- أكدت إتفاقیة فیینا، على إلتزام الدول الأطراف بأن تقدم لبعضها البعض

الحد الأقصى الممكن من المساعدة القانونیة المتبادلة، وذلك فیما یتعلق بالتحقیقات والملاحقات 

  .)1(والدعاوى القضائیة المتعلقة بجرائم تبییض الأموال

  :أغراض وأوجه المساعدة-ب

لأي غرض من أجازت الوثائق الدولیة الأساسیة أن تطلب المساعدة القانونیة المتبادلة 

شهادة الأشخاص أو إقراراتهم، وتبلیغ الأوراق القضائیة، وإجراءات  أخذ: الأغراض التالیة

التفتیش والضبط وفحص الأشیاء وتفقد المواقع والإمداد بالمعلومات والأدلة وكذلك توفیر النسخ 

لك السجلات المصرفیة الأصلیة أو الصور المصدق علیها من المستندات والسجلات بما في ذ

أو  ات أو العملیات التجاریة، وتحدید ماهیة المتحصلات أو الأموالو سجلات الشركأأو المالیة 

ثرها لأغراض الحصول على أدلة، كما یمكن للأطراف أن تقدم أغیرها من الأشیاء أو إقتفاء 

لبعضها البعض أیة أشكال أو صور أخرى من المساعدة القانونیة المتبادلة، التي یسمح بها 

  .)2(الطلبالقانون الداخلي للدولة متلقیة 

  :السیادة التشریعیة للطرف متلقي الطلب-ج

أكدت الوثائق الدولیة الأساسیة على مبدأ السیادة الوطنیة التشریعیة للطرف المطلوب منه 

  .تنفیذ المساعدة القانونیة، عندما أوجبت أن یتم تنفیذ تلك المساعدة وفقا للقانون الداخلي للطرف

  

  

                                                 
  .1988من إتفاقیة فیینا لعام ) 7/1(المادة  - )1(

  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/3، 7/2(المادة المادة  - )2(
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  :القانونیة المتبادلةالجوانب الإجرائیة للمساعدة  -3

  :ن یتضمن طلب المساعدة البیانات التالیةأیجب  :بیانات طلب المساعدة  - أ

و تدبیر خاص قد ترغب الدولة الطالبة في إتباعه وأسباب ذلك متى كان أتفاصیل كل إجراء  -

  .ذلك ضروریا

  .شخصیة وجنسیة وعنوان الشخص أو الأشخاص موضوع الطلب متى كان ذلك ممكنا -

موجزا بالوقائع المرتبطة بالموضوع والقوانین متضمنة تفاصیل الجریمة التي قدم من أجلها  -

  .الطلب

  .بیانا بالغرض الذي قدم من أجله الطلب وطبیعة المساعدة المطلوبة -

  .في حالة طلب مستندات، وثائق أو مواد، یتم وصفها أو وصف محتویاتها -

، بیان یفید عما إذا كان المطلوب هو شهادة في حالة طلبات الحصول على شهادة شخص -

  .مصحوبة بحلف الیمین أو بالتأكید القاطع ووصف لموضوع الشهادة أو البیان المطلوب

في حالة تقدیم طلبات للتحفظ وتجمید متحصلات الجریمة، بیان أو وصف تفصیلي  -

الأشیاء من و أن الأموال أعتقاد بلإللمتحصلات متضمنا تحدید مكانها، بیان بأساس ا

  .متحصلات الجریمة، متى كان ذلك ممكنا

ویجوز للطرف المطلوب منه تقدیم المساعدة، طلب أیة معلومات إضافیة، یرى أنها ضروریة  -

  . (1)لتنفیذ الطلب أو لتسهیل هذا التنفیذ

  :تنفیذ طلب المساعدة -ب

وعند سماح قانون الدولة متلقیة  متلقیة الطلب ةطلب المساعدة وفقا لقانون الدولیتم تنفیذ  -

  .الطلب، یتم وفقا للتوجیهات الواردة في الطلب

                                                 
  .1988من إتفاقیة فیینا )7/11، 7/10(المواد  -(1)
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لا یجوز للدولة الطالبة استخدام المعلومات أو الأدلة لأي غرض آخر غیر المبین بالطلب  -

  .)1(المقدم، بدون الموافقة المسبقة للدولة متلقیة الطلب

لم یكن  على سریة الطلب ومحتویاته، ما تبذل الدولة متلقیة الطلب أقصى جهدها للحفاظ -

 بالإمكان تنفیذ الطلب دون خرق لهذه السریة، وإذا لم یكن بالإمكان تنفیذ الطلب دون الإخلال

بالتزام السریة الواردة في الطلب، تقوم الدولة متلقیة الطلب بإخطار الدولة الطالبة بذلك، والتي 

  .)2(ر في تنفیذ الطلب برغم ذلكتقرر بعد ذلك وتوضح موافقتها على الاستمرا

    :تأجیل ورفض طلب المساعدة -ج

یجوز للدولة متلقیة الطلب تاجیل تنفیذ المساعدة، إذا كانت تتعارض مع تحقیقات أو 

ملاحقات أو إجراءات قضائیة جاریة، ویتعین على الطرفین في هذه الحالة أو یتشاورا لتقریر 

لما یراه الطرف متلقي الطلب ضروریا من شروط مدى إمكانیة تقدیم المساعدة، وفقا 

   .)3(وأوضاع

  :ویجوز للطرف متلقي الطلب رفض طلب المساعدة في الحالات التالیة

إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفیذ الطلب من شأنه أن یخل بسیادته أو أمنه أو نظامه  -

  .مصالح الأساسیة الأخرىالالعام أو 

هدفة بالطلب غیر منصوص علیها في قانون الطرف متلقي الطلب إذا كانت الجریمة المست -

  ).عدم توافر شرط التجریم المزدوج(

إذا كانت هناك أسباب جوهریة تدعو للإعتقاد بأن طلب المساعدة، إنما قدم بغرض محاكمة  -

شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو دیانته أو جنسیته أو أصله العرقي أو آرائه السیاسیة، أو 

  .وضع ذلك الشخص قد یتعرض للأذى لأي من تلك الأسباببأن 

                                                 
  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/13(المادة  - )1(

  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/14( المادة - )2(

  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/17(المادة  - )3(
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إذا كان الطلب متصل بجرم هو موضوع تحقیق أو ملاحقة قضائیة في الدولة متلقیة الطلب،  -

إبداء أسباب رفضه لتقدیم المساعدة  - في كافة الأحوال -ویتعین على الطرف متلقي الطلب

  . )1(القانونیة المتبادلة

الطرف متلقي الطلب، بالتكالیف العادیة التي یتطلبها تنفیذ طلب المساعدة، یتحمل : النفقات -د

ما إذا كان ذلك یتطلب نفقات كبیرة أو ذات أ. ق الأطراف المعنیة على غیر ذلكما لم تتف

طبیعة غیر عادیة، تعین على الأطراف المعنیة التشاور فیما بینها، لتحدید الشروط والأوضاع 

  . )2(تضاها، والطریقة التي تحمل التكالیف بهاالتي سینفذ الطلب بمق

  :موقف المشرع المصري من المساعدة القانونیة المتبادلة 

وخاصة المادة  2002لسنة  80بالرجوع إلى نصوص قانون مكافحة تبییض الأموال رقم 

منه التي تنص على أن تتبادل الجهات القضائیة المصریة مع القضائیة الأجنبیة التعاون  18

... القضائي في مجال جرائم تبییض الأموال، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائیة

وذلك كله وفقا لما تقرره الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فیها، 

بیرا ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، نستنتج من هذه المادة أن المشرع المصري یولي إهتماما ك

للإتفاقیات الدولیة سواء كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف فیما یتعلق بتقدیم المساعدة القانونیة 

المتبادلة بالنسبة لجریمة تبییض الأموال، أو أن تتم المساعدات عن طریق المعاملة بالمثل بین 

  .)3(مصر والدول الأخرى

  وتنفیذ الحكم الأجنبي الإنابة القضائیة الدولیة: الفرع الثاني

  الإنابة القضائیة الدولیة: أولا

تعتبر الإنابة القضائیة الوجه الآخر لنظام تسلیم المجرمین فإذا كان هذا الأخیر یعني 

جراءات الملاحقة في حقه أو إالإجراءات التي تهدف إلى قیام دولة بتسلیم شخص متهم لإتخاذ 

                                                 
  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/15(المادة  - )1(

  .1988من إتفاقیة فیینا ) 7/17(المادة  - )2(

  .305مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص - )3(
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ل إقلیمها إلى الدولة الطالبة، كذلك الإنابة القضائیة محكوم علیه بقصد تنفیذ العقوبة یوجد داخ

تعني قیام الدولة التي یوجد داخل إقلیمها شخص متهم بارتكاب جریمة في دولة أخرى باتخاذ 

  .الجنائیة ضد ذلك الشخص دون تسلیمه إلى الدولة الطالبة ةجراءات الدولیالإ

في دولة إلى سلطة قضائیة في نها تفویض من سلطة قضائیة أویقصد بالإنابة القضائیة 

وهذا ما . دولة أخرى لإتخاذ إجراءات لا تستطیع تلك الدولة أن تقوم به في دائرة إختصاصها

إن الإنابة القضائیة : "في دیباجتها بالقول 1990تتناوله المعاهدة النموذجیة للأمم المتحدة سنة 

ن تنازع الإختصاص بین الدول تساهم في صورة فعالة في إقامة العدل من ناحیة أنها تحد م

تسلیم الدول لرعایاها، ومن ناحیة ثالثة  ومن ناحیة ثانیة تساعد في التغلب على عدم جواز

  .(1)تساعد على تجنب الإحتجاز السابق للمحكمة، وتعقل بالتالي من عدد النزلاء السجون

للطلب  وكذلك الإنابة القضائیة یجب أن تكون على شكل طلب یبین السلطة المقدمة

ویصف الفعل المطلوب نقل إجراءاته وتحدید الزمان ومكان إرتكاب الجرم ویذكر نتائج 

التحقیقات التي تؤكد هذا الإشتباه والأحكام القانونیة للدولة الطالبة التي بموجبها یعتبر هذا 

 الفعل المقترف جرما، كما یجب تقدیم معلومات دقیقة عن هویة المشتبه فیه كالجنسیة ومكان

إقامته، كما یتعین أن تكون المستندات المقدمة دعما للطلب مترجمة بلغة الدولة الطالبة أو بلغة 

ویشترط في هذا الطلب أن یكون مكتوبا یقدم عبر القنوات . أخرى مقبولة لدى تلك الدولة

 الدبلوماسیة مباشرة بین وزارتي العدل أو أیة سلطات أخرى تحددها الدولتان سواء في إتفاقیة

ثنائیة أو جماعیة، كما یشترط أن یكون هذا الفعل المقترف یشكل جریمة حسب تشریعات 

  .الدولتین

ومن هنا یمكن القول أن تبادل المساعدات في المسائل الجنائیة والإنابات القضائیة یعدان 

من أهم صور التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة بصفة عامة وجریمة تبییض 

  .(2)هذا بطبیعة الحال في إطار القنوات الدبلوماسیة وإحترام السیادة الوطنیةالأموال، و 

                                                 
، كلیة )أطروحة دكتوراه(، لأموال وتمویل الإرهاب الدوليالآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض ابن الأخضر محمد،  -(1)

  .237، ص)2014/2015(الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .238ص المرجع نفسه، -(2)
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  :الإنابة القضائیة في التشریع الجزائري 

إهتم المشرع الجزائري بالتعاون القضائي في مكافحة جریمة تبییض الأموال، وذلك لسد 

ولة في القنوات القصور القانوني التي فسحت المجال للمنظمات الإجرامیة، التغلغل بكل سه

البنكیة لإضفاء صفة المشروعیة على أموالها، ومن بین آلیات مكافحة الجریمة المطلوب 

من القانون رقم  30ولقد نصت المادة  .(1)إتباعها في إطار التعاون القضائي، الإنابة القضائیة

والإنابة  یمكن أن یتضمن التعاون القضائي، طلبات التحقیق"المعدل والمتمم على أنه  05/01

  .(2)..."القضائیة الدولیة وتسلیم الأشخاص المطلوبین طبقا للقانون

السیاسیة في بلد أجنبي في حالة المتابعات الجزائیة غیر "على أنه  721وقد نصت المادة 

نابات القضائیة الصادرة من السلطة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة لإتسلم ا

، وتنفذ الإنابة القضائیة إذا كان لها محل 703المنصوص علیها في المادة العدل بالأوضاع 

  .(3)"وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

في حالة المتابعات الجزائیة الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة "أنه 722وتنص المادة 

حكم إلى شخص مقیم في الأراضي أجنبیة من الضروري تبلیغ ورقة من الأوراق الإجراءات أو 

مصحوبا  703و 702الجزائریة فیرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

بترجمة عند الإقتضاء ویحصل التبلیغ إلى الشخص بناء على طلب النیابة العامة وذلك بواسطة 

س الطریق وكل ذلك المندوب المختص ویعاد الأصل المثبت للتبلیغ إلى الحكومة الطالبة بنف

  .(4)"بشرط المعاملة بالمثل

یلاحظ أن طلب الإنابة القضائیة تحكمها في أغلب الأحیان الإتفاقیات الدولیة التي من 

شأنها تسهیل الإجراءات، وعلى سبیل المثال الإتفاق القضائي الذي وقع بین الجزائر وفرنسا في 

                                                 
 ، كلیة الحقوق والعلوم)أطروحة دكتوراه(، جریمة تبییض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد السلام حسان،  -(1)

  .290، ص)2015/2016(السیاسیة، جامعة لمین دباغین سطیف، 
  .05/01من القانون ) 30(المادة  -(2)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة) 721(المادة  -(3)
  .من قانون الإجراءات الجزائیة) 722(المادة  -(4)
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مواد الجنایات والمنفذة في أحد البلدین، ، الذي یقضي بأن الإنابة القضائیة في ال1982سنة 

  .)1(ترسل إلى إدارة العدل بالوزارات المعنیة عن طریق السلطة القضائیة

  تنفیذ الحكم الأجنبي :ثانیا

إعلان القاضي عن إرادة القانون أن تتحقق في واقعة معینة نتیجة :" یعرف الحكم بأنه

  ".قانونیة، یلتزم بها أطراف الدعوى

بالقوة التنفیذیة للحكم الإلتزام بتنفیذ ما یقضي به الحكم من عقوبات وتدابیر ویقصد 

وللحكم الجنائي حجیة ذات . إحترازیة، وما یتفرع عن ذلك من آثار سابقة في العود أو التكرار

شقین، الشق الأول الإیجابي ویتمثل في القوة التنفیذیة التي یتمتع بها الحكم وتشمل القوة 

لحكم الجنائي ما یمكن أن یتضمنه الحكم من عقوبات أصلیة كالأشغال الشاقة أو التنفیذیة ل

السجن أو التدابیر الإحترازیة، وكذلك ما قضى به الحكم من عقوبات تكمیلیة أو تبعیة 

إكتساب : كالمصادرة أو العزل من الوظیفة وغیرها، أما الشق الثاني وهو السلبي فیقصد به

بقوة الشيء المقضي فیه أي أن یصبح الحكم عنوانا للحقیقة فتنقضي الحكم الجنائي لما یسمى 

  .(2)الدعوى العمومیة وتمتنع وبالتالي إعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات الفعل مرة أخرى

  :موقف التشریع الجزائري 

من التشریعات التي أخذت بهذا المبدأ التشریع الجزائري الذي إعترف بقوة الأمر المقضي 

ائي الصادر من محاكم دول أخرى، واعتباره مانعا من ملاحقة نفس الجاني المحكوم للحكم الجن

  .علیه مرة ثانیة على نفس الفعل الذي إرتكبه

یطبق قانون العقوبات على "ق ع ج، التي تنص على أن  6وبالرجوع إلى نص المادة 

ي ترتكب في الخارج كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة كما یطبق على الجرائم الت

  .)3("إذا كانت تدخل في إختصاص المحاكم الجزائیة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

                                                 
  .291عبد السلام حسان، مرجع سابق، ص - )1(

  .222المرجع نفسه، ص -(2)

  .الجزائري من قانون العقوبات) 6(ادة الم - )3(
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ق أ ج ج، على أن كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها  582كما نصت المادة 

فیها في من القانون الجزائري إرتكبها جزائري في خارج إقلیم الجمهوریة یجوز أن تتابع ویحكم 

  .)1(الجزائر

ن تجرى المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم أغیر أنه لا یجوز 

یثبت أنه حكم علیه نهائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة انه قضى العقوبة أو 

  ".سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها

كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في "على أن ق إ ج ج،  583كما نصت المادة 

نظر القانون الجزائري أم في نظر تشریع القطر الذي أرتكب فیه یجوز المتابعة من أجلها 

  .)2(والحكم فیها في الجزائري إذا كان مرتكبها جزائریا

ثانیة ولا یجوز أن تجري المحاكمة أو یصدرها الحكم إلا بالشروط المنصوص علیها في الفقرة ال

  ".582من المادة 

من ق إ ج ج، نستنتج أن المشرع الجزائري قد إعترف  583و 582من خلال المادتین 

صراحة بقوة الأمر الأجنبي المقضي به، أما فیما یتعلق بتنفیذ الحكم الأجنبي الجزائي، فإنه لم 

لا تكون له قوة  یتطرق إلیه مما یوحي أنه أخذ بالفكر التقلیدي، الذي مفاده أن الحكم الأجنبي

تنفیذیة خارج إقلیم الدولة الصادر فیها، ومن ثمة فإنه لا یجوز تنفیذ الحكم الأجنبي في الجزائر 

بأیة عقوبة كانت، إلا إذا كانت هناك إتفاقیة ثنائیة بین الجزائر ودولة أجنبیة، تنص صراحة 

  .)3(بتنفیذ الحكم الأجنبي

  :موقف المشرع الفرنسي 

سي عن إعترافه الصریح بحجیة الحكم الأجنبي بالمصادرة، لا سیما أفصح المشرع الفرن

فیما یتعلق بقوته التنفیذیة داخل الإقلیم الفرنسي، وذلك من خلال الأحكام التي استحدثها القانون 

                                                 
  .من ق أ ج ج) 582(المادة  - )1(

  . من ق أ ج ج) 583(المادة  - )2(

  .338مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص - )3(
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م بشأن مكافحة تبییض الأموال والاتجار بالمخدرات 1996ماي  13الصادر في  392/96رقم 

  .بط ومصادرة عائدات الجریمةوالتعاون الدولي في مجال ض

وتعد هذه الأحكام خطوة كبیرة، ومبادرة غیر مسبوقة، من جانب المشرع الفرنسي، تعبر 

عن اتجاهه إلى تحدیث مفاهیمه التقلیدیة، إزاء الإعتراف بالآثار المختلفة للأحكام الجنائیة 

الدولي، في مواجهة  الأجنبیة في فرنسا، وبما یعبر عن تفهمه واستجابته لمقتضیات التعاون

  .)1(ظاهرة تبییض الأموال

  آلیة التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة :فرع الثالثال

  :مفهوم التسلیم المراقب: أولا

هو الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقلیم دولة أو 

مراقبتها، بغیة التحري عن جرم وكشف أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته وتحت 

  .)2(هویة الأشخاص الضالعین في إرتكابه

م، التسلیم المراقب للعائدات الإجرامیة في المادة الأولى 1988كما عرفت إتفاقیة فیینا 

یقصد بتعبیر التسلیم المراقب أسلوب السماح للشاحنات غیر المشروعة من المخدرات "على أنه 

و المواد المدرجة في الجدول الول والجدول الثاني المرفقین بهذه الاتفاقیة أو والمؤثرات العقلیة أ

المواد التي أحلت محلها لمواصلة طریقها إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر، أو إلى داخله یعلم 

سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغیة كشف هویة الأشخاص المتورطین في الجرائم 

  .)3()" 3(من المادة ) 1(المنصوص علیها في الفقرة 

نه یتیح التغلب على صعوبة الكشف عن جریمة أر أهمیة استخدام هذا الأسلوب في وتظه

نها ذات طابع دولي زیادة أها، فجریمة تبییض الأموال تتسم بتبییض الأموال، وملاحقة فاعلی

                                                 
  .505مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص - )1(

  .2000من إتفاقیة بالیرمو لعام ) 2(المادة  - )2(

  .1988من إتفاقیة فیینا ) 01(المادة  -  )3(
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للحدود ومستترة إلى استخدامها حیل التمویه التي یتم من خلالها التبییض، فهي جریمة عابرة 

  .)1(المعالم

ومن هنا كان من الأهمیة التفكیر في وسائل غیر تقلیدیة من خلال التسلیم المراقب بما 

یتیح التغلب على هذه الصعوبات التي تتمیز بها جریمة تبییض الأموال عما سواها من سائر 

ال غیر المشروعة أنواع الجرائم الأخرى، فضلا على أن هذا الأسلوب یتیح التعرف على الأمو 

المتحصلة من جریمة أرتكبت في دولة معینة، وكذلك العائد من إیداع هذه الأموال في البنوك 

أو استثمارها في مشروعات في نفس الدولة أو في دولة أخرى، الأمر الذي یسمح بضبط هذه 

  .الأموال ومصادرتها

  )2(:دات الإجرامیة وهيومن خلال ما تقدم یمكننا تحدید خصائص التسلیم المراقب للعائ

موال غیر المشروعة یهدف أسلوب التسلیم للعائدات الإجرامیة إلى مكافحة تبییض الأ -1

لیس فقط المستمدة من الإتجار غیر المشروع بالمخدرات، كما ورد في إتفاقیة فیینا، ولكن یشمل 

  .كافة الجرائم الخطیرة وهذا وفقا لإتفاقیة بالیرمو

الدولة تكون على علم تام بقیام جریمة تبییض الأموال إن السلطات المختصة في  -2

  .وتحركات الأشخاص المتورطین فیها

إن التسلیم المراقب یمكن أن تلجأ إلیه السلطات المحلیة في داخل الدولة، أو یتم من  -3

  .خلال التعاون الدولي بین دولتین أو أكثر

الهدف منه ضبط  إن الهدف من هذا الأسلوب لیس فقط ضبط الجناة الظاهرین، بل -4

الفاعلین الأصلیین (كافة أفراد المنظمة الإجرامیة المتورطین في جریمة تبییض الأموال

 .، ومصادرة كافة الأموال غیر المشروعة التي تكون محلا للتبییض وعائداتها)والشركاء

  

  

                                                 
  .295مباركي دلیلة، مرجع سابق، ص - )1(

  .296ص المرجع نفسه، – )2(
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  أحكام وضوابط التسلیم المراقب: ثانیا

ت ثلأحكام وضوابط التسلیم المراقب، وحخصصت إتفاقیة فیینا في مادتها الحادیة عشر 

  :الدول الأطراف على إتخاذ التدابیر اللازمة للعمل بها، متضمنة مایلي

تتخذ الأطراف إذا سمحت المبادئ الأساسیة لنظمها القانونیة الداخلیة ما یلزم من  -1

الصعید  تدابیر، في حدود إمكانیاتها، لإتاحة استخدام التسلیم المراقب استخداما مناسبا على

الدولي استنادا إلى ما تتوصل إلیه الأطراف من اتفاقیات أو ترتیبات بغیة كشف هویة 

واتخاذ إجراء ) 3(من المادة ) 1(الأشخاص المتورطین في الجرائم المنصوص علیها في الفقرة 

  .قانوني ضدهم

تتخذ قرارات التسلیم المراقب، في كل حالة على حدة، ویجوز أن یراعى فیها عند  -2

الضرورة الإتفاق والتفاهم على الأمور المالیة المتعلقة بممارسة الأطراف المعنیة للإختصاص 

  .القضائي

یجوز بالإتفاق مع الأطراف المعنیة أن یعترض سبیل الشاحنات غیر المشروعة المتفق  -3

على إخضاعها للتسلیم المراقب، ثم یسمح لها بمواصلة السیر، دون المساس بما تحویه من 

  .(1)رات أو المؤثرات العقلیة، أو أن تزال أو تستبدل، كلیا أو جزئیاالمخد

وتجدر الإشارة أنه لا یقتصر استخدام تنفیذ أسلوب التسلیم المراقب على تعقب حركة 

العائدات الإجرامیة في صورتها المادیة، بل یمكن تنفیذه أیضا لدى نقل الأموال في صورة غیر 

أو الإلكترونیة، وذلك بالتنسیق بین المؤسسات المالیة في الدول مادیة مثل التحویلات البرقیة 

  .(2)المختلفة

  

  

  

                                                 
  .1988من إتفاقیة فیینا ) 11(المادة  -(1)
  .228، مرجع سابق، صغسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداريعادل عبد العزیز السن،  -(2)
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  أهمیة التسلیم المراقب في مكافحة جرائم تبییض الأموال: ثالثا

یمكن القول بأن أسلوب المراقب من الأسالیب الصالحة والقابلة للتطبیق في قضایا تبییض 

في كونها عبارة عن عائدات إجرامیة، فالتسلیم موال التي تتضمن شحنات أو صفقات یشتبه الأ

  :تبرالمراقب یع

  .أداة فعالة ذات فائدة كبیرة في عملیة كشف أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتورطین -1

إجراء هام لمكافحة أنشطة تبییض الأموال على المستوى العالمي، نظرا لما یوفر من  -2

متعلقة بالصفقات المشتبه بها والشحنات إمكانیة الحصول على المعلومات، وتوفیر الأدلة ال

  .النقدیة العابرة للحدود

تطبیق التسلیم المراقب یؤدي توفیر المعلومات اللازمة عن الإتجاهات الرئیسیة للتدفقات  -3

غیر المشروعة للأموال، كما یتیح التعرف على البلدان المستهدفة أو الأكثر تعرضا لإختراق 

  .(1)مبیضو الأموال

  نماذج من قضایا دولیة: نيالمطلب الثا

سنأخذ في هذا المطلب أمثلة عن التحقیقات الشرطیة یستدل منها على نشاطات تبییض الأموال 

  .  كفرع أول، ثم جرائم تبییض الأموال التي قام بها شخصیات سیاسیة دولیة

  أمثلة عن التحقیقات الشرطیة یستدل منها على نشاطات تبییض الأموال: الفرع الأول

لاحظ موظف في أحد البنوك الألمانیة بأن عددا من صغار المودعین یقومون  :أولا

بالإیداع نقدا في حساب معین بطریقة متكررة وبشكل دائب، وقد لاحظ أیضا هذا الموظف بأن 

المبالغ النقدیة التي تم تجمیعها نتیجة الإیداعات المتكررة قد حولت إلى حساب شخص ثالث 

وعندما تم القبض على هؤلاء المودعین الصغار وجرى التحقیق معهم حول یقیم في هونغ كونغ 

  .تصرفاتهم هذه، فسروا ذلك على أن هذه الدفعات قدمت كهدیة زواج وهبات وهدایا

دولار أمریكي من هونغ كونغ إلى حساب شخص یحمل ) 250.000(حُول مبلغ  :ثانیا

تم تحویله مباشرة وفور وصوله إلى  الجنسیة الألمانیة ولكنه من أصل آسیوي، هذا الحساب

                                                 
  .221أمجد سعود قطیفان الخریشة، مرجع سابق، ص -(1)
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حساب في بنك كوري مع إرفاق تعلیمات بأن یدفع هذا المبلغ إلى شخص یحمل الجنسیة 

الكوریة وذلك بعد التأكد من هویته ومن إسمه المعلن عنه، وبالرغم من مقدار الریبة والشك 

عملیة التحویل هذه التي الذي أثیر حول هذه العملیة إلا أنه لم یتضح السبب الحقیقي من وراء 

تمت بهذه السرعة علما بأن إمكانیة التحویل من هونغ كونغ إلى كوریا مباشرة میسرة ولا داعي 

للتحویل إلى ألمانیا باسم شخص معین ومن ثم تحویل نفس المبلغ وبسرعة إلى كوریا لیصرف 

  .باسم شخص آخر

سمه في أحد البنوك المعتمدة في قام أحد موظفي دولة أوروبیة شرقیة بفتح حساب با :ثالثا

  ألمانیا وقام بإعطاء تفویض خطي بالسحب لأحد الأشخاص الذین یحملون نفس الجنسیة وهو

شاب یقیم في ألمانیا منذ عدة سنوات، وبعد فترة حولت مبالغ ضخمة إلى هذا الحساب من بلدة 

  .)1(ض بالسحبحیث تم سحبها من قبل هذا الشاب المفو ) الماتا في كازاخستان(إسمها 

وفي هذه الأثناء تم فتح حسابین في نفس المؤسسة المالیة من قبل أشخاص أوروبیین 

شرقیین وأعطى نفس الشاب تفویضا من قبلهم بالسحب وبنفس الطریقة تم تحویل أموال لهذه 

الحسابات من نفس المكان في كازاخستان، وقد كان ملفتا للنظر أن عامل السن والوضع 

لك التفویض ب وحالته المادیة لا تتناسب أبدا مع ضخامة المبالغ المحولة والتي یمالمهني للشا

  .بسحبها من البنك

  فضائح لشخصیات سیاسیة دولیة : الفرع الثاني

  فضیحة مصرف الاعتماد والتجارة الدولیة: أولا

ر كایمان، وهي ت في إرتكابها للجریمة إلى موضوع سریة العمل المصرفي بجز دناست

  .طانیة التي تعد واحدة من ملاذات السریة المصرفیةیر المحمیات البإحدى 

عتماد والتجارة لإت مؤخرا، والتي تورط فیها مصرف اویتضح من الفضیحة التي حدث

فقد تم الكشف . الدولي، أن جزر كایمان قد ظلت تشكل واحدة من كبار متسلمي الأموال القذرة

تسلمها من إیطالیا وبیرو قد كانت ذات صلة كانت تأن الإیداعات الضخمة التي  مؤخرا

وبالرغم من الأدلة . رئیس بیرو الأسبق'' آلات غارسیا بیریز'بعملیات الفساد التي مارسها 

، )بما في ذلك رقم الحساب السري(المقدمة من المحققین الإیطالیین والتي كانت دامغة للغایة

                                                 
، قسم الندوات واللقاءات )ندوة علمیة حول المخدرات والعولمة(، المخدرات وظاهرة غسل الأموالهشام أحمد تیناوي،  -  )1(

 .25، ص)م12/8/2006-10(العلمیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، سوریا، 
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طالیا، والمساعدة المقدمة من أكثر مكاتب والرسائل المتبادلة مع المحاكم في كل من بیرو وإی

فقد رفضت المحكمة ) دولارا في الساعة الواحدة 360بمعدل (المحاماة كلفة في جزر كایمان 

العلیا بجزر كایمان رفع السریة المصرفیة عن الحساب، وحتى تكون أكثر دقة فلیست كایمان 

التي رفضت ) فلوریدا(لى میامي وحدها هي التي رفضت التعاون، فقد تعقب المحققون الأثر إ

  .)1(المصارف فیها أیضا أن تتعاون

وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الدول الأوروبیة، مثل لجنة جلاجر فقد استمرت 

الأموال القذرة تواصل تدفقها لتزید من تضخیم موجودات المصارف بمنطقة الكاریبي، وقد 

بها أنه متى ماكانت هناك قضایا یدخل فیها  أصبح من الأمور العادیة التي یمكن التكهن

النصب والاحتیال والتواطؤ، أو حتى الرشوة وبیع الجنسیات وجوازات السفر ینشر عنها في 

الصحافة العالمیة، فلا بد أن یكون أحد مراكز التجارة الحرة بمنطقة الكاریبي جدیدا كان أو 

ؤخرا عن تعرض ثلاثة من كبریات قدیم، هو الذي یوفر لها الملاذ، وعندما تم الكشف م

المصارف العامة في مجال القروض الخارجیة للإحتیال بمبالغ ضخمة، فقد تم الكشف عن 

بجزر '' تورتولا''و'' أنتیجوا''المبالغ المشار إلیها كانت موجودة ببعض شركات قدور الطهي في 

  .البریطانیة فرجینا

تي مارسها مصرف الإعتماد والتجارة وبالإضافة إلى ذلك فإن أسوأ أنواع التلاعب ال

ومع ملاحظة إفساد . الدولي لم تحدث فقط في ملاذات السریة بل في لوكسمبورج وجزر كایمان

المصارف فیر النزیهة، مثل مصرف الاعتماد والتجارة الدولي، لإثنین من أكثر الخدمات 

والتحویلات المالیة  الحیویة التي تتطلبها التجارة العالمیة، ألا وهي خطابات الاعتماد

  .)2(العالمیة

  في الیابان: ثانیا

بدایة فضیحة من أكبر الفضائح المالیة، التي مرت بها ) 1988(شهدت نهایة عام 

أدت هذه الفضیحة إلى تقدیم رئیس الوزراء . الیابان في حیاتها السیاسیة على الإطلاق

، وثلاثة وزراء یابانیین هم وزراء المالیة والعدل والتخطیط الإقتصادي )نیوزو تاكیشیتا(الیاباني

                                                 
، 311(، ص ص2000الطبعة الأولى، مكتبة العبیكان، الریاض،  ،جریمة غسل الأموال أحمد بن محمد العمري، - )1(

312(. 

 .313ص ،المرجع نفسه – )2(
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نت هذه الاستقالات ردا على الانتقادات والاتهامات الحادة، الموجهة من إستقالتهم، وكا

للنشر والاتصالات، التي قدمت الأسهم ) ریكوت كوزموس(المعارضة بشأن فضیحة شركة 

والهیبات، لأبرز القیادات في الحزب الوطني الدیمقراطي اللیبیرالي الحاكم، وساعدت أعضاءه 

خلال التلاعب في عملیات بیع وشراء الأسهم الخاصة  في الحصول على أرباح طائلة، من

 .)1(بالشركة، عن طریق التحكم في أسعار بیع وشراء الأسهم، بطرق غیر مشروعة

، السابق لتاكیشیتا، كان قد استقال )هوسوكاوا(وجدیر بالذكر، أن رئیس الوزراء الیاباني

ف أند تلیفون یونیون تلیجرا(أیضا نتیجة تورطه في عملیات شراء غیر مشروعة، لإسم شركة 

  .1987في عام ) كورب

  في مصر: ثالثا

إن أشهر موضوعات الفساد السیاسي وتبییض الأموال في مصر هي تلك العملیات 

، الرجل الثاني بعد عبد الناصر في تلك الفترة، "عبد الحكیم عامر"المرتبطة بمكتب المرحوم 

الیمن في الستینات للحصول على  حیث إستطاع عبد الحكیم عامر إستغلال ظروف حرب

إلخ، من خلال ...موارد غیر مشروعة من عملیات التهریب، السمسرة والوساطة والرشوة 

عصابة في إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة كانت تصدر أذونات صرف وهمیة تستولي 

  .علیها ثم تبیعها للتجار الیمنیین

شقیق الرئیس الراحل " عصمت السادات"بطت بـ بالإضافة إلى ذلك هناك العملیة التي إرت

إستغلال إسم ونفوذ  أنور السادات، حیث كان عصمت عاملا بسیطا في الاسكندریة ثم نجح في

شقیقه للحصول على أموال طائلة أودعت في البنوك الاستثماریة التي أنشئت في مصر في 

، بصدور قانون 1973أكتوبر ظل الانفتاح الإقتصادي الذي بدأه أنور السادات عقب حرب 

وأصبح عصمت . الحرة ل العربي والأجنبي والمناطقالمتعلق بإستثمار رأس الما 1974/43

السادات من أصحاب الملایین خلال فترة وجیزة وكذلك الحال بالنسبة لأولاده وزوجاته الذین 

لشخصیات إستطاعوا تكوین عدة شركات من خلال الصداقات والعلاقات الوثیقة مع كبار ا

  .)2(والوزراء والمسؤولین في القطاع العام

                                                 
)1( - www.moqatel.com. 

، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، )رسالة ماجستیر(، )دراسة مقارنة(جریمة تبییض الأموالخوجة جمال،  -  )2(

 ).29،30(، ص ص)2007/2008(
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 :الفصل الثاني خلاصة

إن تفعیل التعاون الدولي یؤدي إلى القضاء على عقبات الحدود الجغرافیة والحدود 

السیاسیة التي یلوذ بها المجرمون بأموالهم التي حصلوا علیها من مصادر غیر مشروعة، ویتم 

الجهود والإجراءات والتشریعات التي تحقق لمختلف الدول مزایا التعاون الدولي من خلال تنسیق 

تعقب الجریمة والمجرمین ومصادرة أموالهم داخل البلاد وخارجها، وذلك عبر اتفاقیات ثنائیة 

ومتعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، أو سائر المنظمات الإقلیمیة، هذا بالإضافة إلى 

ت المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة تبییض الأموال، ضرورة متابعة تنفیذ الاتفاقیا

وكذلك التأكد من أن التنفیذ یتفق مع مضمون الاتفاقیات وهدفها، وعدم وجود معوقات أو عدم 

إلتزام بعض الأطراف بما تم الإتفاق علیه، إذ إن العبرة بالتنفیذ ولیس مجرد التوصل إلى 

  .إتفاقیات دولیة

الهامة للتعاون الدولي هو التعاون في مجال تبادل الخبرات  ولعل من المجالات

والمعلومات والتدریب المشترك على كیفیة مكافحة الجریمة والأسالیب الفعالة من واقع الخبرات 

  .العملیة بتعقب عملیات تبییض الأموال والقضاء علیها
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  :ةـــــاتمــــالخ

جریمة تبییض الأموال جریمة إقتصادیة بالدرجة الأولى واجتماعیة وسیاسیة بالدرجة 

الثانیة، یستخدم فیها المجرمون مختلف الأسالیب والتقنیات ولذا فإن مواجهتها تتطلب تخصصا 

ونظرا لحداثة هذا . ودرایة بالإجراءات والآلیات المتعلقة بتداول الأموال وعمل المصارفعالیا 

اق حول وضع تعریف جامع مانع النوع من الجرائم فإنه لم یتوصل إلى حد الآن بعد إلى الاتف

  .لها

إن مكافحة تبییض الأموال مهمة ملقاة على عاتق المصرفیین ورجال المال والقانون وإن 

اجب ومطلوب في مراقبة تحركات الأموال والحوالات المالیة إن السریة المصرفیة یجب الحذر و 

أن تكون عائقا أمام ملاحقة المجرمین من القیام بأعمالهم الإجرامیة وتبییض الأموال التي 

  .حصلوا علیها من مصادر غیر مشروعة

كفیلة بمكافحة هذه ولقد تنبهت الكثیر من الدول لهذه الجریمة، فأخذت تسن القوانین ال

والوقایة من ظاهرة تبییض الأموال ، الجریمة لخطورتها الكبیرة على حیاة الأفراد والمجتمعات

وسائل جمیع الجهود وبلوغ هذا الهدف یمكن أن یتحقق بتجسید  ومواجهتها تقتضي تضافر

  :لمكافحة وعلاج هذه الجریمة نستخلصها فیما یلي

الأموال بنص خاص، یشمل جمیع جوانب هذا النشاط، ولا بد ضرورة تجریم نشاط تبییض : أولا

  .من تحدید الأنشطة الإجرامیة التي تمثل مصدرا محتملا لأموال التبییض أو لعائداته

لابد من تبادل المعلومات على المستوى الدولي والوطني؛ بحیث یكون في مقدور جهاز : ثانیا

الأموال على المستوى الوطني أو الدولي من المعالجة أن یتبادل المعلومات الخاصة بتبییض 

أجل تیسیر القیام بمهامه، وخاصة عندما یتخذ النشاط صورة الجریمة الدولیة، وأیضا إذا ما 

تورزع النشاط الإجرامي في أكثر من دولة، ومع تطور الأجهزة الإلكترونیة والمعلوماتیة یزداد 

  .عملیاته بین أكثر من دولة هذا الأمر خطورة بحیث أن المجرم یستطیع أن ینفذ

ضرورة توعیة الجمهور، وخاصة موظفي المصارف، بخطورة تبییض الأموال، واهمیة : ثالثا

المكافحة من خلال الحملات الإعلامیة والدورات والبرامج التدریبیة مع بیان أمثلة ونماذج عن 

  .هذه العملیات وكیفیة التعامل معها في حال إكتشافها
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ضع عقوبة رادعة لكل من ثبت تورطه في القیام بعملیات تبییض الأموال، ضرورة و : رابعا

  .وأیضا ضرورة معاقبة المؤسسة أو الجهة التي تسهل عملیات التبییض

ضرورة إنشاء دائرة متخصصة في كل دولة للتحري ومتابعة أنشطة تبییض الأموال، : خامسا

تجعل هذه الأنشطة الإجرامیة جریمة  ، والتي1988وتنفیذ نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

  .جنائیة یعاقب علیها القانون

للمصارف دور بارز في مكافحة تبییض الأموال یتمثل في ضرورة الانتباه إلى : سادسا

  :العملیات المشبوهة التي یتوافر فیها مایلي

  .إذا ظهر عدم وجود الجدوى الاقتصادیة للمشروع وعدم معقولیته-

  .یداع في فترات قصیرة غیر مبررةعملیات السحب والإ-

  .جمود الحساب لفترة طویلة ثم تحركه المفاجئ-

  .تقدیم معلومات غامضة من قبل العمیل أو معلومات متناقضة-

ضرورة مصادرة الأموال التي ضبطها من عملیات تبییض الأموال، كعامل ردع لكل من : سابعا

  .أقدم على مثل هذه الجرائم

ات العملیات المصرفیة المثیرة للشكوك، لتتخذ إدارة البنك قرارا بشأنها، وهذا متابعة سلوكی: ثامنا

یتطلب تدریب وتنمیة قدرات الموظفین بالبنوك المختلفة عن طریق التعرف على الصفقات 

  المشبوهة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

 الإتفاقیات: 

غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات  إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار -01

، المصادق علیها 1988دیسمبر  19العقلیة، المؤتمر في جلسته العامة السادسة المنعقدة في 

، 07، الجریدة الرسمیة، العدد 1995جانفي  28، المؤرخ في 95/41بموجب المرسوم الرئاسي 

  .1995فیفري  15المؤرخة في 

ار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، الإتفاقیة العربیة لمكافحة الاتج -02

  .م11/94د ، 215قرار رقم 

التشریع النموذجي لمكافحة تبییض الأموال الصادر عن الأمم المتحدة في  -03

1995.  

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة بموجب  -04

، المصادق 2000نوفمبر  15المؤرخ في  55الدورة  25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

، الجریدة الرسمیة، العدد 2002فیفري  05، المؤرخ في 02/55علیها بموجب المرسوم الرئاسي 

  .2002نفي جا 10المؤرخة في  09

  .2012فیفري لسنة ). FATF(التوصیات الأربعین لفاتف -05

 القوانین: 

م المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  -01

  .2004، 71، یتضمن قانون العقوبات، ج رعدد 1996یونیو  8، المؤرخ في 66-156

  .2006دیسمبر  20المؤرخ في ، 06/23قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  -02

  .48المتضمن ق ع، ج ر  2006دیسمبر  20المؤرخ في  03-06القانون  -03

  .14، المتضمن ق و ف م، ج ر2006فیفري  20المؤرخ في  01-06القانون   -04

  .2007قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة  -05

یض ، یتعلق بالوقایة من تبی2005فیفري  06، مؤرخ في 01-05قانون رقم  -06

، المعدل 2005فیفري  09صادر في  11الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج ر عدد 
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المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  2012فیفري  13المؤرخ في  02-12والمتمم بالقانون رقم 

  .م2012فیفري  15، مؤرخة في 08وتمویل الإرهاب، ج رعدد 

ربیع الأول سنة  10الصادر في  80قانون مكافحة غسیل الأموال المصري رقم   -07

  .م2002ماي  22هـ الموافق لـ 1423

اللائحة التنفیذیة المصریة  لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئیس -08

والقرار رقم  2006لسنة  1463المعدلة بالقرار رقم  2003لسنة  951مجلس الوزراء رقم 

  .2016لسنة  1569والقرار رقم  2008لسنة  2367

  المراجع: ثانیا

 المؤلفات: 

  :المؤلفات العامة  - أ

، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، إقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر، -01

2010.  

دراسة (مبدأ عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة إلهام محمد حسن العاقل، -02 

  .1993، مركز دراسات العالم الإسلامي، )مقارنة

، الطبعة )دراسة مقارنة(السریة المصرفیة في ظل العولمة أنطوان جورج سركس، -03

  .2008الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، السریة المصرفیةسمیر فرنان بالي، -04

2002.  

، )تجارب عربیة(صلاح الإقتصادي التمویل الخارجي وسیاسات الإعدنان حسین یونس، -05

  .2015دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، 

، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، التمویل الدوليفلیح حسن خلف، -06

2004.  

الإرهاب الدولي جوانبه ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام منتصر سعید حمودة، -07 

 .2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الإسلاميوالفقه 
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 :المؤلفات المتخصصة  -  ب

كان، الریاض، ، الطبعة الأولى، مكتبة العبیجریمة غسل الأموالأحمد بن محمد العمري، -01

2000.  

، الطبعة الأولى، دار -دراسة مقارنة-جریمة غسیل الأموالأمجد سعود قطیفان الخریشة، -02

  .2006والتوزیع، عمان، الثقافة للنشر 
لسنة  35طبقا للقانون الكویتي رقم (مكافحة غسیل الأموال جلال وفاء محمدین، -03 

  .2004ة، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدید)2002

هضة ، الطبعة الأولى، دار النالبنوك وعملیات غسیل الأموالخالد رمیح تركي المطیري، -04

  .2008العربیة، القاهرة، 

، الطبعة الأولى، ب دن، تبییض الأموال الناجمة عن الإتجار بالمخدراتریتا سیدة، -05

  .2010 لبنان،

  .2005المعارف، الإسكندریة،  ، منشأةمكافحة غسل الأموالسمیر الخطیب، -06

، الطبعة الأولى، دار مكافحة جرائم غسل الأموال في التشریع المصريشریف سید كامل، -07

  .2002القاهرة، النهضة العربیة، 

، التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهابعادل محمد السیوي، -08

  .2008، مصر، الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع

، المنظمة غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداريعادل عبد العزیز السن، -09

  .2008یة، مصر، العربیة للتنمیة الإدار 

، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مكافحة غسل الأموالعبد الفتاح سلیمان، -10

2008.  

دراسة (الجهود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال  عبد االله محمود الحلو،-11

  .2007، بیروت، ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة)مقارنة
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بین الإقتصاد الإسلامي والإقتصاد -عملیات غسیل الأموالعبد محمود هلال السمیرات، -12

  .2008شر والتوزیع، الأردن، ، الطبعة الأولى، دار النفائس للن-الوضعي

الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الجامعة )دراسة مقارنة(جریمة تبییض الأموال عكروم عادل، -13

2013.  

ات الجامعیة، ، دیوان المطبوعالقانوني لمكافحة غسل الأموالالإطار علي لعشب، -14

 .2007الجزائر، 

مكتب ، الطبعة الأولى، المكافحة غسیل الأموال في الدول العربیةعمرو عیسى الفقي، -15

  .2009الجامعي الحدیث، 

حتها القوانین والإجراءات المتعلقة بالوقایة منها ومكاف - تبییض الأموالعیاد عبد العزیز، -16

  .2007شر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للن-في الجزائر

الإستجابات الدولیة وجهود المكافحة الإقلیمیة -غسل الأموالمحمد شریف بسیوني، -17

  .2004ولى، دار الشروق، مصر، ، الطبعة الأ-والوطنیة

لنشر والتوزیع، الأولى، دار قندیل ل ، الطبعةجرائم غسیل الأموالمحمد عبد االله الرشدان، -18

  .2007عمان، 

ة للنشر، ، دار الجامعة الجدیدعملیات غسل الأموال وآلیات مكافحتهامحمد علي العریان، -19

  .2005الإسكندریة، 

، دار تحلیل وتقییم دور البنوك في مكافحة عملیات غسیل الأموالمحمود محمد سعیفان، -20

  .2010الأردن، الثقافة للنشر والتوزیع، 

المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم مصطفى طاهر، -21

  .2002، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، المخدرات
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، دار هومة للطباعة وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأموالملهاق فضیلة، -22

  .2013، والنشر والتوزیع، الجزائر

لبي الحقوقیة، لبنان، منشورات الح ،)دراسة مقارنة(تبییض الأموالنادر عبد العزیز شافي، -23

2001.  

ر والتوزیع، ، دار الهدى للطباعة والنشتبییض الأموال في التشریع الجزائرينبیل صقر، -24

  .2008الجزائر، 

الجامعي، الإسكندریة، ، دار الفكر غسیل الأموال في الدول العربیةوائل أنور بندق، -25

2005.  

معة ، دار الجاالسیاسة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائریزید بوحلیط، -26

 .2014الجدیدة، الجزائر، 

 الرسائل والمذكرات: 

بن الأخضر محمد، الآلیات الدولیة لمكافحة جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرهاب -01

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، )أطروحة دكتوراه(الدولي، 

)2014/2015(.  

رسالة (بن عیسى بن علیة، جهود وآلیات مكافحة ظاهرة غسیل الأموال في الجزائر، -02

، 3، كلیة العلوم الإقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر)تیرماجس

)2009/2010(.  

 )رسالة ماجستیر(حامد عبد اللطیف عبد الرحمن، جریمة غسل الأموال وسبل مكافحتها، -03

  .2012في العلوم الجنائیة والشرطیة،  الأكادیمیة الملكیة للشرطة، مملكة البحرین، 

أطروحة (، )دراسة مقارنة(خلاف بدر الدین، جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري -04

  .)2010/2011(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، )دكتوراه
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، كلیة الحقوق، )رسالة ماجستیر(، )دراسة مقارنة(جریمة تبییض الأموالخوجة جمال، -05

 .)2007/2008(تلمسان،  ،جامعة أبو بكر بلقاید

دراسة "دور المصارف في الرقابة على عملیات غسیل الأموال رنا فاروق العاجز، -06

، قسم المحاسبة )رسالة ماجستیر(، "تطبیقیة على المصارف الفلسطینیة في قطاع غزة

  .)2008-هـ1429(والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة الإسلامیة غزة، 

صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجنائي -07

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، )رسالة ماجستیر(الجزائري، 

)2010/2011(.  

أطروحة (، جریمة تبییض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائرعبد السلام حسان، -08

  .)2015/2016(، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لمین دباغین سطیف، )دكتوراه

، كلیة الحقوق )أطروحة دكتوراه(، )دراسة مقارنة(فرید علواش، جریمة غسیل الأموال -09

  .)2008/2009(والعوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )حة دكتوراهأطرو (، غسیل الأموالمباركي دلیلة، -10

  .)2008-2007(الحاج لخضر، باتنة، 
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  ملخـــــصال

إن الجهود الدولیة لمكافحة جرائم تبییض الأموال أسفرت عن التوصل إلى العدید من 

الدولیة التي تتضمن التدابیر اللازمة لمكافحة هذه الجرائم وتوضح إجراءات تعقب  الإتفاقیات

من بینها الجزائر جهودا ملموسة لمواجهة هذه  -مرتكبیها، وكذلك بذلت معظم دول العالم

الجرائم وأسبابها سواء من خلال التشریعات التي تنص على تجریم عملیات تبییض الأموال 

ائمین بها قضائیا، أو عن طریق تعزیز دور النظام المالي والمؤسسات وتطویرها وملاحقة الق

المالیة وتطویرها لمنع إندماج الأموال غیر المشروعة في الإقتصادیات الوطنیة، وذلك في 

إطار من التوازن بین إعمال مبدأ السریة المصرفیة والخصوصیة المالیة وبین متطلبات 

  .لأموالفرض القانون ومكافحة جرائم تبییض ا

The international efforts to combat money laundering have led to ratify 

several international agreements that include the necessary measures and 

procedures, to fight against this type of  crimes. and track the involved 

crimenals. As a matter of  fact  Most of the countries in the word, including  

Algeria, have made concrete efforts to prevent these crime activities, ana their 

causes, through relevent legislations , which provide to crimenalize money 

laundering, and its development , as taking a legal action, or through 

strengthening the role of the financial system, and the financial institutions as 

well, to prevent the integration of illegal funds in national economies, within 

the framework of a balance between the implementation of the principle of 

banking secrecy and financial privacy and between law enforcement and anti-

money laundering crimes requierements. 
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